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 المستخلص

إذ  ؛و"نفي الفارق"، "خريج"الت   :ة بين مصطلحيلة الةملي  الص   بيان  هدف البحث: 
 .منفر اً عن الآخر   والفقه   الأصول   ير  كل منهما في كتب   ؛نا مصطلحان مستقلا  هم 

بجملةٍ من باع ذل  ت  كتبه الأصوليون عن نفي الفارق، ثم إ ما تتبعمنهج البحث: 
  .جها الفقهاء بنفي الفارقتي خر  ال   ؛الفقهية  المسائل  

وهو ثمرة عملية لنفيه الفارق بين  ،المجتهد من صنيع  خريج أن الت  نتيجة البحث: 
عليها الأئمة  ل لم ينص  مسائ ةم إذ ثم   ؛لحق إحداها بالأخرىا أم ـمم رهفي ظاه   متشابهتين   مسألتين  
وا ا قد نص  اللهم أخرى ت   سائلٍ أتباعهم بناءً على إلحاقها بم جها بةض  خر  ، وإنما المتقدمون
كما أن ،  جر  خم ــم  والمسكوت عنها في نظر ال ،ص عليهاولا فارق بين المسألتين المنصو  ،عليها
  .في صحته   ، ولاج" إلى الأئمة  خر  ـم  الفرع ال" م لا في نسبة  غير مسل   التخريجم 

ا في لونم ا ينق  حينمم  ؛جةالمخر   إلى الفروع   الفقهاء في نظرهم   ولهذا تباينت مسال 
 ه  بم ق  ومنهم من يتةم  ،عليه ه  بم صاح   ر  ويق   ،خريج  على هذا الت    يوافق   م منفمنه  ؛ متونم
 له  م من ينق  . ومنه  اعليها والمسكوت عنهم  المنصوص   تين  مبيناً فرقاً مؤلراً بين المسأل ؛ضةيف  بالت  
 .يسكت عنه  ثم  

التخريج، نفي الفارق، فقه الحنابلة، القياس بنفي الفارق، الكلمات المفتاحية: 
 الإلحاق بنفي الفرق.
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Abstract 

Research objective: To clarify the practical relationship between the 
terms "At-Takhreej" (Juristic Extraction) and "Nafy Al-Faariq" (The Claim 
of No Difference), as they are two independent terms, each of which is 
contained in the books of the Fundamentals of Jurisprudence (Usuul Al-
Fiqh) separately from the other. 

Research methodology: Tracking what the scholars of Usuul have 
written on the claim of no difference then followed by a number of Juristic 
issues that had been extracted by the Jurists by the claim of no difference. 

Research finding: That juristic extraction is the work of a versed 
scholar (Al-Mujtahid), and it is the practical result of his claim of no 
difference between two apparently similar issues, one of which is then 
attached to the other. This is because there are issues that the past scholars 
did not expressly mention, but had been extracted by some of their followers 
based on their attachment to other similar issues mentioned by them. This 
happens when there is no difference between the two issues, the mentioned 
one and the unmentioned one, in the opinion of the extractor. And that 
extraction is unacceptable, neither in the ascription of “the extracted issue” 
to the Imams, nor in its validity. 

Hence, the jurists' approaches varied in their view of the extracted 
issues when they relate them in their texts, as some of them agree to this 
extraction and acknowledge its extractor while some of them will regard it 
to be weak, by showing a genuine difference between the two issues, the 
mentioned one and unmentioned. Meanwhile, some of them will relate it 
and then be silent about it. 

Keywords: 
Extraction, the claim of no difference, Hanbali jurisprudence, juristic 

analogy by the calim of no difference, attaching by the claim of no 
difference. 
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 المقدمة

على  لام  والس   لاة  والص   ،نذيراً  للةالمينم  ليكونم  على عبده   الفرقانم  ي نزلم ذ  ال   لل   الحمد  
وعلى من جاء  ،اهرينم الط   الطيبينم  ،وأصحابه   ،وعلى آله  ، ينم للةالم رحمةً  المبةوث   الل   رسول  
 .الدين   واهتدى بهديهم إلى يوم   ،دهمبة

 يذ  ال   إلى القياس   لجأم  في مسألةٍ  أو إجماعاً  ،نصاً  إذا لم يجد   أن المجتهدم  ه لا يخفىم إنف وبةد:
بنفي  ى بالإلحاق  سم  ي   اق هو ماأحد قسمي الإلحم  ولةل   .عنه بمنطوقٍ  اق مسكوت  هو إلحم 
بل  ،وفرع و عن وصف جامع بين أصلٍ أ ،عن علةٍ  إلى البحث   المجتهد فيه   ذي لا يحتاج  ال   ؛الفارق  
  .في الحكم   فرق يؤلر   عنه   الفرع المسكوت  و  ،به   لمنطوق  ا الأصل   بين : لا يوجديقالم  أن   فيه   ما غاية  

ولا  ،حيث لا تفرق بين متماللين ؛الشريةة   والقياس بهذه الصورة هو قاعدة من قواعد  
 .تجمع بين متفرقين
مَ وهو الم ابه غيره في وصف وفارقه في إذا ش ءوالشي" :بقوله   ه ابن القيم  ر  ذي يقر   ال  ة

وهذا  ،امعالجم  باعتبار   امخالفاً لاستوائهمم  ؛الفارق تبار  باع في الحكم  ا ختلافهمم ا كانم  ؛وصف
 .(1)"المختلفين   بينم  والفرق   ،المتماللين   بينم  سوية  وهو الت   ،اً وعكس ،اً حيح طر هو القياس الص  
الأصوليين  في كتب   "الإلحاق بنفي الفارق" وهو ،وع من القياس  هذا الن  وقد ور  

 .وتطبيقاً ، ستةمالاً ا عند الفقهاء  و  ،تأصيلام 
من  خريج بنفي الفارق بين المتماللات  الت  " :هو جانب   ذي اتجهت عنايتي له  غير أن ال  

ا بةض جهم خر  قد  وإنما ،ا الأئمة  عليهم  لم ينص   وفروع فقهية كثيرة ،مسائلم  إذ ثمةم ؛ "المسائل  
 فارقج ر  للمخم  ولم يظهر   ،اعليهم  واص  ى نأخرم  ا من مسائلم نظائرهم با هم اق  على إلحم  بناءً  مأصحابه
 ،ج للثانية حكماً مساوياً لحكم الأولىفخر   ،والمسكوت عنها ،بها المنطوق   المسائل   بينمؤلر 
ون ر  ق  حيث قد ي   ؛نقله  مسالكهم في  اختلاف  ج مع هذا الحكم المخر   في نقل   فقهاء  ال يتتابعف

قد إذ  عنه   في التةبير   كما أنم قد يختلفونم ؛  نين ضةفهوقد يتةقبونه مبي   ،ج عليهصاحبه المخر  
في  ين   بـم هو م   على ما وجهاً منسوباً لصاحبه   ونه  م  سم ي  وقد  ،هموينسبونا لإمام   ،يثبتونه رواية
 .ي في البحث  طبيق  والت   ،يأصيل  الت   الجانب  

                                                           

، 1محمد بن أبي بكر ابن القيم، "إعلام الموقةين عن رب الةالمين". تحقيق: مشهور آل سليمان، )ط (1)
 .205:3هـ(، 1423الرياض:  ار ابن الجوزي 
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 الدراسات السابقة:

 تأصيلًا وتطبيقاً  خريج بنفي الفارق  الت  " أو بحث يتناول   ،على رسالة علمية ع  لم اطل  
 :إلى نوعين   ا تتنوع  عليهم  تي اطلةت  ل  اإذ الدراسات ؛ مستقلة بصورةٍ "

خريج عند الت   :اأههم  ومنجداً  وهي كثيرة   ،عام   بشكلٍ  في التخريج   بحوث   :الأول   وع  الن  
وهو عمدة في  هـ(.1425) ،منشورات مكتبة الرشد ،يةقوب الباحسين ،والأصوليين الفقهاء  

بابه، تناول فيه مؤلفه التخريج بشكل عام " أنواعه، الكتب المؤلفة فيه، طبقات المخرجين 
 ، غير أنه لم يتطرق للتخريج بنفي الفارق بصورة مستقلة......."
 :ين على بحثولم أعثر إلا   ،نفي الفارق  في ث بحو : انيالث   وع  والن  
بحث  ،مريحمدان الش   ،بن قدامةوتطبيقاته في المغني لا: نفي الفارق بةنوان الأول
 .(ه1428)عام  ،المل  سةو  جامةة   منشور في مجلة  
جمةاً و راسة  المغني في الةبا ات   نفي الفارق عند الإمام ابن قدامة في كتابه   :والثاني

الحصول على الدكتوراه جامةة المل   بحث مسجل لمتطلبات  خطة  ،إيكو مصباح الدين
وقد تطلبت طبيةة هذين البحثين حصر الفروق الفقهية عند ابن  .(ه1439) ، عامسةو 

قدامة  ون  راسة للمسائل، فضلًا عن تةيين المخرج منها بنفي الفارق وهي الجزئية التي 
 يستهدفها بحثي.

 أهمية البحث:

 : يلي بما البحث أهية أجملم  ولةلي  
 مثيل  مجر اً عن الت   الأقيسة؛ يأتي في الغالب   تناول الأصوليين لنفي الفارق في باب   -

أصيل عرضاً الفقهي، وتناول الفقهاء لنفي الفارق؛ يأتي مجر اً عن الت   والتفريع  
ا. مما يبرز ج على آخر ولا فارق بينهمم عند حديثهم عن فرعٍ فقهي مخر   وباقتضابٍ 

 مةاً. فريع عليه  ، والت  له   خريج بنفي الفارق بالتأصيل  الت   الحاجة إلى  راسة  
 منهم جاءم  هذا أن مةه يظن قد صورها تشابهت مسائلم  في الأئمة أقوال اختلافم  -

 الفرق وجه مم ل  ع   إذا إلا   نالظ   هذا يدفع ولا ،ناقضوالت   ،الاضطراب   سبيل   على
  .المجتهدين الفقهاء بتبيين إلا   إليه   سبيل ولا ،بينهما الدقيق
 نقل   في مراتبه أقل الزمان هذا في يفتي يذ  ال  " :بقوله المازري عنه يةبر ما وهو
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 لها الأشياخ وتأويل ،المذهب   روايات   على الاطلاع   في يستبحرم  أن المذهب  
مسائل بمسائل  وتشبيههم ،ومذاهب ظواهر اختلاف   من افيهم  وقع لما ،وتوجيههم

 ومسائل قد يقع في النفس   ،بين مسائل وتفريقهم ،تباعدها النفس  قد يسبق إلى 
 .(1)تقاربها "

 ،الأئمة أقوال   على خريجالت   للفقهاء يتيح ؛المسائل   من المتماللات بين الفرق نفي -
 ،بالأقوال   ويثريها الفروع كتب يمد مما؛ طبقاتهم مختلف   في نظرهم وإعمال

 . ونحوها والاستدراكات  
 والأجوبة ،المتفقه المتآلفة المآخذ ذوات بالمسائل   المطارحة فإن" :سنويالإ قال

 ،المدارك أبكار اقتناص   على ويبةثها ،المسال    في الحاضرين أفكار يثير مما ؛المفترقة
 .(2)"الةلماء مجال ومواضع ،الفضلاء أقدار مواقع ويميز

 والخطأ خريجالت   ضةف أسباب   من سبباً  يكون قد وجو ه   مع الفرق انتفاء توهم -
 الدقيق الةلم هذا تناول   إلى الحاجة برزي   وهذا الأئمة   على قولالت   ثم ومن ،فيه
 .المختلفة وجوانبه زواياه من بالبحث   "الفارق بنفي خريجالت  "
 آخر  ون زمن عند إليها الحاجة تقف لا تيال   الةلوم   من الفارق بنفي التخريجم  -

 فيها ففتختل   ؛المتقدمين الأئمة نصوص   إلى المفتقرة ،والنوازل الوقائع ؛لتجد 
 من الآخر البةض يمتنع   وقد ،بمثيلاتها بةضهم هايلحق   دقم  إذ ينالمتأخر   أنظار
 .رةمؤل   فروق من رآه لما الإلحاق  

 منهج البحث:

 :لمنهج التاليهذا البحث على ا قامم 
، مع عزو الأصلية   مةتمدةً على المصا ر  كتبه الأصوليون عن نفي الفرق  ما تتبةت   -

وهو  ،تةذر ذل ، فالتوليق بالواسطة   حال  في إلاا  صوص لأصحابها مباشرة،الن  
                                                           

، القاهرة: 1ومناهج الأحكام"، )طتبصرة الحكام في أصول الأقضية فيما ينقله ابن فرحون عنه في " (1)
 .76:1ه(،1406مكتبة الكليات الأزهرية، 

عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، "مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق". تحقيق:  . نصر فريد،  (2)
 .2:1ـ(،  م2007، مصر:  ار الشروق، 1)ط
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 .قليل جداً، مع بيان ذل  في الهامش  
طبيقي، وذل  والت   ،أصيليالما ة الةلمية في قسميها الت   حرصت على توازن   -

 .ما استطةت لذل  سبيلاً  في عرض الأقوال، والاستدلال، بالاختصار  
، وهذا استدعى لة الةملية لأحدها بالآخر  يستهدف البحث جمع متفرقين لبيان الص   -

 نفي الفارق، ثم بهما مةاً. خريج، ثما فبدأت بالت   ؛الما ة ترتيباً مةيناً في تقدي  
 ين محل أحدهاوتةيا  ،فروع فقهية لتبيين صلة نفي الفارق بالتخريج   بذكر   اعتنيت   -

 أمرين: بد من بيان  من الآخر، وههنا لا
 ؛بهذا كتب الحنابلة، وذل  لمزيد عنايتهم على غيرهم    المسائل   هذه   أن محل   الأول:

ضطر أصحابه امما  ،من الأئمة   غيره   ةً مقارنةً بنصوص  فنصوص الإمام أحمد قليل
خريج المذكورة وطرق الت   بمسال م  عنها المسكوت   ه في المسائل  مذهب   إلى استخراج  

 .ج بنفي الفارق بين مسألتين أحدهاالتخري يةتبر  التي ، و اناظفي م
      .    "نصاً" عن الفقهاء   رة كلها جاءم خريج في المسائل المذكو وقوع الت   الثاني:

وقد  نصاً" في بةضها،" "بنفي الفارق" فقد يكون وأما تةيين مسل  التخريج بأنه
على استنباطها لمجموع  الباحثةفيه  اعتمدت   ؛الآخر افي بةضهم  ""تلميحاً  يكون

 أقوالهم، أو أقوال من استدرك عليهم.
والأحا يث،   ون الموضوعات، والآيات، ،البحث بفهارس للمراجع ختمت   -

تكون على حساب موضوع البحث،  والآلار لقلتها ورغبةً في الاختصار، حتى لا
 بب.الس  ومثلها الترجمة للأعلام فقد اغفلتها لهذا 

 خطة البحث:

 :على هذا النحو ،مبحثينو  ،ت لهذا البحث خطة تنتظم في مقدمةوقد جعل 
 المقدمة، وفيها:

 الدراسات السابقة. -
 أهية البحث. -
 منهج البحث. -

 :طلبانوفيه م ،أصيلاا ت تثلااتمنفي الفارق بين المب التَّخريج الأول:المبحث 
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 :فرعان وفيه ،حقيقة التخريج الأول: مطلبال
 .واصطلاحاً  ،خريج لغةً : مةَ الت  الفرع الأول -
 .القياس بطريق  : تخريج الفروع على الفروع الثانيالفرع  -

 .ثلاثة فروع وفيه ،حقيقة نفي الفارقالثاني:  طلبالم
 .مواضع ذكره ،أقسامه ،مسمياته ،مةناهالأول: الفرع  -
 .وتنقيح المناط ،ومسال  الةلة ،: صلة نفي الفارق بالقياس  الفرع الثاني -
 .الفقهي بنفي الفارق خريجالت  : الثالثالفرع  -

 :مطلبانوفيه  ،تطبيقاا  تثلااتمالمبنفي الفارق بين  التَّخريج :الثانيالمبحث 
 :فروعوفيه ثلاثة  ،ت في العبادات  تماثلارق بين المابنفي الف خريجالتَّ : الأول المطلب
  .غيره في لوب حرير لم يجد  ى لاة على من صل  إعا ة الص   الأول:الفرع  -
 .: تأخير الاستنجاء عن التيمم  الثاني فرعال -
 .والفضة ،هارة من آنية الذهبث: الط  الثال الفرع -

فيه و  ،في المعاملات تثلااتمالملفارق بين بنفي ا خريجالتَّ  :الثاني طلبالم 
 :فروعخمسة 

 .: استثناء الحمل في الةتق  الأول الفرع -
 .أهل الذمة   : تةزيةالثانيفرع ال -
 .ق على النكاح  لاق المةل  الط   انةقا : الثالثالفرع  -
 .: مدة الخيار لمن قيل لها أمرك بيدك  الرابع الفرع -
 .، وقدر عليهمن له حق على آخر، ولا يمكنه أخذه بالحاكم  : الخامسالفرع  -

 خاتمة البحث، وفيها:
 النتائج والتوصيات. -

 قائمة المصادر والمراجع.
سائلةً الل الكري المنان أن ؛ وأعملت فيه فكري بذلت في هذا البحث وسةي، وقد

حول  ويوم القيامة شاهداً، إنه ولي ذل  والقا ر عليه، ولا ولمن يقرأه نافةاً، يجةله في الدنيا ليا 
   به.قوة لنا إلا   ولا
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 تأصيلًا تثلااتمالمخريج بنفي الفارق بين تَّال الأول:المبحث 

 التخريجحقيقة الأول:  طلبالم

  .خريج لغة واصطلاحاا الأول: معنى التَّ الفرع 
 ؛ضد الدخول :الاصطلاحيا للمةَ هم أقرب ـ  متةد ةٍ  على مةانٍ  يطلق   خريج لغة:التَّ 
ن الخروج ف لإفا ة التةدية بأن لا يكو ج المضة  للفةل خر   فهو مصدر   ،ججه فتخر  يقال: خر  

 .(1)هطم إذا استنبم  يءالش  ج خرم ومثله است   ،عنه ذاتياً بل من خارج  
ا إم   ؛الأئمة ن مذاهبم إحيث  ،"الإمام صرف بنصوص  الت  " خريج اصطلاحاا:التَّ وأما 

ذل  عن  ن  ويكو ، اصطلاحاً  تةرفم ا أن وإم  . جوبتهمأو  ،أقوالهم عن طريق   حقيقةً  ن تةرفم أ
 .في المذهب   خريج  الت   طريق  

 :صور   ثلاث  وله 
، ويرا  به: استقراء وتتبع الفروع الفقهية تخريج الأصول من الفروع   :الأولى الصَّورة

بهدف  ؛في وجه الشبه الجامع بينها ظر  والن   ،وتقريرات ،وأقوالٍ  ،فةالٍ أمن  الوار ة عن الأئمة  
 .(2)اتي بنيت عليهم ال   وصل إلى الأصول  الت  

على  ألةٍ مس استخراج حكم  " به   يرا   و  ،الأصولتخريج الفروع على  انية:ورة الثَّ الصَّ 
ولا فيما يمكنه إلحاقها  ،في مسألة لإمامه   المجتهد نصاً  بأن لا يجد   ،وقواعده   الإمام   أصول   وفق  

 .(3)"ي به   ـ تف  في ـ  وعلى شرطه   ،به إمامه   يحتج   ما من جنس   به ويجد  ليلاً 
عليها  نص   مسألةٍ  نقل حكم  " :به   ويرا    ،تخريج الفروع على الفروع   :ةلثاالثَّ  الصَّورة
 جزئية في مسائل   رأي الإمام   : بيان  أو هو .(4)"ا فيهبينهمم  والتسوية   ،يشبهها الإمام إلى ما

                                                           

، بيروت: 8: مكتب تحقيق التراث، )طالفيروز آبا ي محمد بن يةقوب، "القاموس المحيط"، تحقيق (1)
 .ما ة خرج، باب الجيم فصل الخاء هـ(.1426الرسالة ،

 .24هـ(، 1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1يةقوب الباحسين، "التخريج عند الفقهاء والأصوليين". )ط (2)
 ،3الألباني، )طالحراني الحنبلي، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". تحقيق: محمد  أحمدابن حمدان  (3)

 .20هـ(، 1397بيروت: المكتب الإسلامي،
آل تيمية: أبو البركات عبدالسلام، أبو المحاسن عبد الحليم، أبو الةباس أحمد، "المسو ة في أصول  (4)

 .948:2هـ(، 1422، الرياض:  ار الفضيلة، 1الفقه". تحقيق: أحمد الذروي، )ط
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 .(1)المروية عنه من المسائل   يشبهها عنه فيها نص عن طريق إلحاقها بما ير    لم
 .انيالث   فرع  في المفصلًا  تي بيانه  وسوف يأم  ،يةنينا يذ  ال   هو ورة  بهذه الص   خريج  والت  

 :، وفيه مسألتانبطريق القياسالفروع على الفروع تخريج  :لثانياالفرع 
 .نص عليه : قياس ماسكت عنه المجتهد على ماالمسألة الأولى

 له   فيها للإمام على مسألة   لة لا نص  لمسأم  شرعي   حكمٍ  هو إلبات   في المذهب   القياس  
على  عن الإمام   غير منصوصٍ  فرعٍ أو هو تخريج  .عند القائس لاشتراكهما في الةلة   نص  ا فيهم 

لم  تيال   لة  سأم بين الم فيه بنفي الفارق   ا أن يقطعم وهو إمم ، امم بينه  فرع منصوص عنه لةلة جامةة 
في لأصوليين بين ا فلا خلاوهذا  ،على حكمها تي نص  ونظيرتها ال   ءشي فيها عن الإمام   ير   
وهذا ، (2)والمسكوت عنها ،االمسألتين المنصوص عليهم  الفرق بين ألا يقطع بنفيوإما ، جوازه  

 :أقوالٍ  ةعلى للالهو موضع الخلاف 
  :عليه   نص   عليه بقياسه على ما مالم ينصا  للإمام   بم نسم عدم جواز أن ي   القول الأول:

ونسبه ابن حامد إلى  ،وإبراهيم الحربي ،وحنبل ،وغلامه ،مذهب أبي بكر الخلال وهو
والنووي من ، (4)كما اختاره الشيرازي .(3)وهو مذهب أكثر شيوخنا"" قائلاً: شيوخه  

 ،به   نطقم  هو ما الإنسان   أن قولم  :بحجة هي هذا الرأي   أصحاب   وقد استدلم 
 ،يصح لا عليه   قول  والت ،قولًا لم يقله   إلى الساكت   سب  ين هو كمن   والتخريج قياساً على قوله  

                                                           

 .70والأصوليين"، الباحسين، "التخريج عند الفقهاء  (1)
، الرياض:  ار كنوز إشبيليا، 1فاطمة عبدالل البطاح، "تةارض الروايات في المذهب الحنبلي". )ط (2)

 هـ(.1436
، بيروت: عالم الكتب، 1الحسن بن حامد، "تهذيب الأجوبة". تحقيق: صبحي السامرائي، )ط (3)

 .937:2آل تيمية، "المسو ة في أصول الفقه"، ، 36هـ(، 1408
،  مشق:  ار الفكر، 1أبو إسحاق الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه". تحقيق: محمد هيتو، )ط (4)

 .517ه(، 1403
أبو زكريا محي الدين النووي، "المجموع شرح المهذب"، تحقيق: محمد عبدالباقي، ) .ط، تركيا: المكتبة  (5)

بته إلى الإمام احترازاً من التقول عليه. الإسلامية،  .ت(. مع تقييد النووي جواز الفتوى به بةدم نس
 .73:1انظر: مقدمة المجموع، 
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 .(1)منهي عنه وهو ،لا يةلم من القول   ما وكمن يتبع
عليه  نصا  عليه بقياسه على ما جواز أن ينسب للإمام مالم ينصا  القول الثاني:

إمام  اختيار وهو ؟أم باستنباط المجتهد ؟هل هي بنص الإمام ،الةلة   عن حال   ظر  الن   بصرف  
ونسبه إلى  ،مذهب الحسن بن حامدو  ،(4)وابن عابدين، (3)لاحوابن الص  ، (2)الحرمين الجويني
 .(5)"الإمام أحمد على قول   أنه قاس في مختصره  " :عنه لم قم الخرقي ونمـ 

الإمام أحمد هل هو مذهب  على كلام   في المقيس   اختلف الأصحاب  " :قال المر اوي
 .(6)"المذهب أنه مذهب لهوالمشهور في  ؟له أم لا

 ى الل عليه  ورسوله صل   ،الل المجتهد على قول   قياس قول   :وحجتهم في تجويز ذل 
 ،الل نص   عليه بماورسوله  الل بقياس مالم ينصا رعي إلبات الحكم الش   صحم فحيث ؛ وسلم

عنه  عبرم  وهو ما. عند الأئمة نفسه   الأحكام بالطريق  صح والحال هذه إلبات  ؛ورسوله عليه
لزم أن يكون محكوماً  ؛والسنة   ،الكتاب   كان محكوماً به في أوامر   "فما الحسن بن حامد بقوله  

قياس  ورسوله   ،إلى الل   "أليس أنه ينسب   :والزركشي بقوله  ،  (7)"الةلماءٍ  به في جوابات  
 .(8)"قوله   قياس   يقتضيه   ما ؛المذهب   إلى صاحب   ينسب   فكذل م  ؛قولهما

                                                           

 .40-38ابن حامد، "تهذيب الأجوبة"،  (1)
، القاهرة: نضة 1عبدالمل  الجويني، "غياث الأمم في التياث الظلم". تحقيق: عبدالةظيم الديب، )ط (2)

 .306هـ(، 1401مصر، 
، المدينة المنورة: 2والمستفتي". تحقيق: موفق بن عبدالل، )ط ابن الصلاح الشهرزوري، "أ ب المفتي (3)

 .96ه(، 1423مكتبة الةلوم والحكم، 
محمد أمين ابن عابدين، "شرح عقو  رسم المفتي من مجموعة ابن عابدين". ) .ط، بيروت: إحياء  (4)

تقييد ابن عابدين الجواز بوصف احترازي كأن يقال: "مقتضى مذهب الإمام   التراث،  .ت(.مع
 .25:1كذا". انظر: شرح عقو  رسم المفتي، 

 .36ابن حامد، "تهذيب الأجوبة"،  (5)
علاء الدين علي بن سليمان المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف". تحقيق:  ار إحياء  (6)

 .180:12هـ(، 1419سسة  التاريخ الةربي، ، بيروت: مؤ 1التراث، )ط
 .39ابن حامد، "تهذيب الأجوبة"،  (7)
 .142:8هـ(، 1414، .ن،  ار الكتبي، 1بدر الدين محمد الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، )ط (8)
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عبر عنه  وهو ما ،والوقائع مستمرة ،والحوا ث ،متناهية صوصم : بأن الن  واحتجوا كذل 
م لبقيت إمامه   على أصل   بالقياس   ولو كانوا لا يجيبون في حا لةٍ " الحسن بن حامد قائلًا:

 .(1)عنها" لا جوابم  كثيرة    مسائل  
 ،ذل  بقيد اشترطه بةض الفقهاء   زم حيث جو   :في المسألة   التفصيل   القول الثالث:

 ذي استنبط ون الحكم ال   الإمام على علته   ذي نص  كم ال  فالح ."ص على الةلةالن  " وهو
صح  ؛في مسألة مةينة حكمٍ  على علة   الإمام   فإذا نص   ؛والمنزلة   في المرتبة   علته استنباطاً المجتهد 
 .المنصوصة   الاشتراك في الةلة   بها بجامع  مثيلاتها إلحاق 

وابن  ،(3)وهو مذهب أبي الخطاب الكلوذاني ،(2)أبو الحسين البصري وإلى هذا ذهبم 
ا كان الإمام على علته، أو أومأ إليهم  "قلت: إن نص   حيث قال:، وابن حمدان ،(4)قدامة

إمام الحرمين  كل من جوز التخريج عن طريق القياس مطلقاً:كما أن  .(5) فلا"مذهباً له وإلا  
      يرون جوازه على منصوص الةلة بطريق الأولى. (7)وابن الصلاح، (6)الجويني

 الإمام على علة   أن نص   :والمستنبطة   ،المنصوصة   وحجتهم في هذه التفرقة بين الةلة  
و ليل أيضاً على عدم  ،لم يكن لذكرها فائدة لاوإللةلة  الحكم   على تبةية   ليل  هو الحكم  
 ما وهو .عليها والمسكوت عنها ظهور فارق بين المسألتين المنصوص  الأمر لاحتمالات  قابلية

نها توجد في مسائل يا المجتهد على حكم في مسألة لةلة بمـ  إذا نص  " :يةبر عنه ابن قدامة بقوله  
لأنه يةتقد  ؛المةللة ة  فمذهبه في تل  المسائل كمذهبه في المسأل ،اسوى المنصوص عليه

لم يجةل ذل  الحكم مذهبه في  لم يتبين الةلة فإن ،للةلة مالم يمنع منها مانع اً الحكم تابة
فإنا لا ندري لو  ،تهدينالمج وإن أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله على بةض   ،مسألة أخرى

                                                           

 .39ابن حامد، "تهذيب الأجوبة"،  (1)
 .314:2هـ(، 1384الل، ) .ط، بيروت،   .ن، أبو الحسين البصري، "المةتمد". تحقيق: محمد حميد  (2)
 .366:4هـ(، 1405محفوظ الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه". ) .ط، مكة المكرمة:  ار المدني،  (3)
، الرياض: 2عبدالل بن أحمد المقدسي، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق: عبدالةزيز السةيد،)ط (4)

 .72:1م(، 1399جامةة الإمام، 
 .88ابن حمدان، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"،  (5)
 .306الجويني، "غياث الأمم في التياث الظلم"،  (6)
 .96الشهرزوري، "أ ب المفتي والمستفتي"،  (7)
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  .(1)"لم يصر فيها إلى ذل  الحكم خطرت له
مسائل  الحكم بةلة توجد في عدة   "أن يةللم  :ةبر عنه أبو الحسين البصري بقولهي وما

 ،الةالم في مسألة على حكم نمص  فأما إذا  فيةلم أن مذهبه شمول الحكم لتل  المسائل ....
 لا يجوز   فإنه    ؛المجتهدين على بةض   وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى شبهاً يجوز أن يذهبم 

 .(2)"الأخرى المسألة  في  هو قوله   في هذه المسألة   قوله   أن يقالم 
 ونص فيه على حكمحكمه، وله نظير  على الإمام نص  قياس ما :ة الثانيةالمسأل

  .علماء بالنقل والتخريجاليعرف عند  وهو ما ،مخالف
 في مسألة أخرى تشبهها على حكمٍ  ونص   ،على حكم ةٍ في مسأل الإمام   فإذا نص  

له حكماً في كل مسألة قياساً  فهل يصح أن ننسبم  ؛الأولى في المسألة   آخر مخالف لحكمه  
ا منهمم  مسألةٍ  في كل   له   ليكونم ، فننقل جوابه في إحداها إلى الأخرى الأخرىفي  حكمه  على 
 ؟الأخرىهو المخرج في  إحداهاوالمنصوص في  ،والآخر مخرج ،ا منصوصإحداهم  :قولان  

إلبات  اختلفوا في جواز  ؛ القياس   الذين جوزوا إلبات مذهب الإمام بطريق   الةلماء  
 :على للالة أقوالٍ خريج والت   النقل   مذهب الإمام بطريق  
بقيو   جوازاً مقيداً  خريجالنقل والت   جواز إلبات مذهب الإمام بطريق   :القول الأول

 :يلي ما إجمالها
بةض  اختياروهو ، ظهور فارق بين المسألتينعدم مع  ،عدم مخالفة الإجماع -

  .(3)الشافةية
؛ الثانية   وفتواه في المسألة   ،الأولى  فتوى الإمام في المسألة  بةد زمني بين ثمةم  أن يكونم  -

زمن  وأما إن قربم ،  ون الةكس فإذا تةينت المتأخرة منهما ننقل حكمها إلى المتقدمة  
فلا  تذكر الإمام للأولى وهو يفتي بالثانية   الظن   على توى بين المسألتين بحيث يغلب  الف

وقد فرق بينهما لمةَ مقصو  عنده، وإن خفي على  ،واحد يصح الجمع بينهما بحكمٍ 
                                                           

 .377:2المقدسي، "روضة الناظر وجنة المناظر"، ابن قدامة  (1)
) .ط،  مشق: المةهد الةلمي الفرنسي،  أبو الحسين البصري، "المةتمد". تحقيق: محمد حميد الل، (2)

 .314:2، هـ(1384
 .516الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه"،  (3)
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  .(2)، ونقله عنه ابن تيمية(1)وهو اختيار ابن حمدان غيره من المجتهدين
 .وبحثه وبةد استفراغ جهده ،النظر ج من أهل  المخر   أن يكونم  -
  .(4)الطوفيو  ،(3)منهم ابن حمدان لحنابلةبةض اختيار ا وهو

 .(5)"وكثير من الأصحاب على ذل " :وقد نقله المر اوي عنهما ثم قالم 
ومسالكهم مع  الفقهاء   بصنيع   :المقيد ذهبوا إليه من الجواز   هؤلاء لما وقد استدلم 
بمدى  هؤلاء الفقهاء   اختلافحيث تشهد كتب الفروع بمثل ذل  مع  ؛نصوص الأئمة
وقد  ،وينسبه إلى إمامه   ،ج الفقيه القولر  حيث قد يخ م  ؛إلى إمامهم القول   التحرز في نسبة  

 .أصحابه   ج وجهاً في مذهب  يحتاط فلا يصرح بهذه النسبة ليبقى القول المخر  
ومتأخرهم على جواز  ،دمهمق"كثير من الأصحاب مت :بقوله  يريده المر اوي  وهو ما

 .(6)"وفيه  ليل على الجواز   ،والمطولات   ،وهو كثير في كلامهم في المختصرات   ،خريجوالت   النقل  
بكل  فيؤخذ؛ خريجإلبات مذهب الإمام بطريق النقل والت   جوازعدم  القول الثاني:

 ،(8)أبي الحسين البصري اختياروهو  .(7)ولا ينقل لغيره ،تي ور  فيهافي مسألته ال   نصٍ 
 ،(11)منهم الحسن بن حامد ؛الحنابلةبةض  واختيار ،(10)مذهب الحنفيةومقتضى  ،(9)والآمدي

                                                           

 .88ابن حمدان، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"،  (1)
 .939:2آل تيمية، " المسو ة في أصول الفقه،  (2)
 .89ابن حمدان، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"،  (3)
ه(، 1407، بيروت: الرسالة، 1سليمان الطوفي، "شرح مختصر الروضة". تحقيق: عبدالل التركي. )ط (4)

641:3. 
 .181:12المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (5)
 .461:1المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (6)
 . 200:1لنصين". انظر: الةزيز للرافةي، وهو ما يةرف عند الأصوليين بمصطلح "تقرير ا (7)
 .312:2أبو الحسين البصري، "المةتمد"، (8)
، الرياض: 1سيف الدين الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". ضبط: عبدالرزاق عفيفي، )ط (9)

 .202:4هـ(، 1387مؤسسة الأنوار
 .394:2بولاق،  .ت(،  ، مصر: مطبةة1محمد بن نظام الدين الأنصاري، "فواتح الرحموت". )ط (10)
 .204بن حامد، "تهذيب الأجوبة"، ا (11)
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 .(2)وابن قدامة، (1)الخطاب الكلوذاني وأبي
 :ما يليإجمالها بأ لة وقد استدلوا 

حكم الشارع لمسألة فإذا لم نجوز أن ننقل  ؛ارعقياس نصوص الأئمة على نصوص الش   .1
فكذل  ينبغي  ؛بحكم مخالفعليها بحكم إلى مسألة أخرى منصوص عليها  منصوص

 .(3)وتفسيرها ،طرق فهم النصوص لاتحا  نفةل مع نصوص الأئمة ألا  
هو قرينة  ؛الأخرى المسألة   في مسألة عن حكمه   حكم الإمام في كل   أن اختلافم  .2

 أو ظهر لهم ما ،وإن غفل عنه الآخرون ،وحده لفرق مةين ظهر له اعتباره  ى عل
 ؟ والحال هذه   ،لأخرى نقلاً وتخريجاً ا بافكيف نجوز إلحاق إحداهم . (4)يقتضي التسوية

 ،على خلافه   بل نصا  ؛عليه الإمام كما أن في هذا إنشاء قول جديد لم ينص   .3
 .(5)وهو باطل ، ليل بلا عليه   قول  وهو من الت  

 :فرعان وفيه ،نفي الفارقحقيقة  :الثاني طلبالم

 :أقسامه مسمياته، إطلاقاته،معناه، مواضع ذكره، الأول: فرع ال
 :رق لغة واصطلاحاا االفنفي معنى 

ينفيه نفياً ونفيته نفياً إذا  إذ يقال: ؛الشيءى هو مصدر نفي لغة: نفمةَ نفي الفارق 
   .وطر ته ،أبةدته

 شيءمن  شيءصل يدل على تةرية أ ؛والحرف المةتل قال ابن فارس:" النون والفاء
 .(6)"وإبةا ه عنه ،آخر

                                                           

 .367:4الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه"،  (1)
 .367:4المقدسي، "روضة الناظر وجنة المناظر"، ابن قدامة  (2)
محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، "شرح . 89ابن حمدان، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"،  (3)

 .500:4هـ(، 1418، الرياض: الةبيكان، 2المنير". تحقيق: محمد الزحيلي، )ط الكوكب
 .89ابن حمدان، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"،  (4)
 .204ابن حامد، "تهذيب الأجوبة"،  (5)
ما ة هـ(، 1399، مصر:  ار الفكر1ابن فارس أبو الحسين أحمد، "مةجم مقاييس اللغة". )ط (6)

 ."نفا"
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قت را يقال: فمـ  .(1)فصل بينهما اإذ ؛ق بين الشيئينر  ـن ف: اسم فاعل ملغة والفارق  
أو تدركه  ،يدركه البصر كان ذل  الفصل مماأ سواء   ،ومايزت بينهماإذا فصلت  قاً ر  بينهما فمـ 
 .(2)البصيرة

 ،والمةاني ،وقيل التخفيف للألفاظ، للمبالغة  ، ق"أو مثقلة "فرا  ،وهي إما مخففة "فرق"
 .(3)والأجسام ،والتثقيل للأعيان

وتزييل بين  ،أصل صحيح يدل على تييز ،والقاف ،والراء ،"الفاء قال ابن فارس:
 .(4)شيئين"

استقلالًا في  "الفارقنفي المركب "صطلح الملم يذكر الأصوليون  :مةناه اصطلاحاً 
تبةاً وإما  ،الةلة وقوا ح، لمباحث القياسإما  وإنما ور  ذكره تبةاً ؛ علم الأصول مباحث  

وإن لم تخرج هذه ؛ كةلم مستقلولهذا لم تكثر تةاريفهم له   ،والأصولية للفروق الفقهية
 .واستةمالاته ،التةريفات عن حد المةَ اللغوي
فيلزم  لتألير  لا مدخل له في ا ،والفرع   بين الأصل   بيان أن الفرقم " ومن هذه التةريفات:

 .(5)"في الحكم  اشتراكهما 
  :عند الأصولييننفي الفارق  مواضع ذكر

وتحديداً عند  ،القياس   الأصوليين في باب   ير  ذكر مصطلح نفي الفارق في كتب  
تطرقهم لمسل  تنقيح المناط، كما أنم قد يذكرونه في خاصة عند و  ،حصرهم لمسال  الةلة

                                                           

 .301:10، ه(1414، بيروت:  ار صا ر، 3ابن منظور محمد بن مكرم ، "لسان الةرب". )ط (1)
، 1أبو الحسين الراغب الأصفهاني، "المفر ات في غريب القرآن". تحقيق: صفوان الداو ي، )ط (2)

 .633هـ(، 1412 مشق:  ار القلم ،
 .279هـ(، 1421الحديث، ، القاهرة:  ار1أحمد بن محمد المقرىا، "المصباح المنير". )ط (3)
 ابن فارس، "مةجم مقاييس اللغة"، ما ة "فرق". (4)
، بيروت: 3فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،"المحصول في علم الأصول". تحقيق: طه الةلواني، )ط (5)

، 1، محمد بن محمد الشافةي البروي، "المقترح في المصطلح". )ط230:5هـ(، 1418الرسالة، 
. والتةريف بهذه الصورة يتنازعه الخلاف بين الجمهور والحنفية 231هـ(، 1424اق، بيروت:  ار الور 

 في حقيقة نفي الفارق على ما سيأتي بيانه في الفرع التالي.
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 . (1)كالحنفية ؛اعند من يرى أنه من لوازمهم  لالات الألفاظ  مبحث  
 :أقسامه  وإطلاقاته و  مسميات نفي الفارق

، (3)الفارق ، إلغاء(2)نفي الفارق :بمسميات منها الأصوليون عن نفي الفارق يةبر
 .(5)، عدم الفارق(4)تةذر الفارق

 :إطلاقات منهاوقد يطلقون عليه 
"إلغاء بةض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم  :به ويريدون :تنقيح المناط -1
 :صمل ى الل  عليه وسل مم بحديث النبي  ويمثلون له .(6)"الةلة لةدم صلاحيتها للاعتبار في ؛إليها
لٍ، فأع طمى " ل غ  ثمممنم الةمب د  ق ـو مم الةمب د  عليه ق يممةم عمد  ر كًا له في عمب دٍ، فمكانم له ممال  يمـبـ  ممن أع تمقم ش 

صمصمه م ، وعمتمقم عليه الةمب د ، وإلا  فقمد  عمتمقم منه ما عمتمقم   .(7)"ش رمكماءمه  ح 
وهو وصف  ، الذكورةإلا   ،الةبد والأمةفارق بين  ولا ،بوي لا يتناول الأمةفالنص الن  
لير في أحكام أخرى  له تأ وإن كانم  ،ولا مدخل له في الةلية   ،إجماعاً  الةتق   ملغى في باب  
 .(8)كولاية النكاح
 ،وفي مةناه ،الفرع بمنزلة الأصل  حال أن كانم وذل  في :في مةَ الأصل القياس   -2

                                                           

 .555:2الأنصاري، "فواتح الرحموت"،  (1)
، الشوكاني  735، الزركشي في البحر المحيط:88:2روضة الناظر  ممن عبر بنفي الفارق ابن قدامة في (2)

 .732ه(،1421، بيروت،  ار ابن كثير، 1في إرشا  الفحول. )ط
. أحمد الحراني ابن تيمية، "الر  230:5ممن عبر بإلغاء الفارق: الرازي "المحصول في علم الأصول"،  (3)

 .166:2. ابن القيم، "إعلام الموقةين"، 212، بيروت:  ار المةرفة،  .ت(،1على المنطقيين". )ط
 .953:2ممن عبر بتةذر الفارق: آل تيمية في المسو ة،  (4)
 .762:2ممن عبر بةدم الفارق آل تيمية في المسو ة  (5)
 .352:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (6)
، بيروت:  ار 3بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق:  يب البغا، )ط البخاري، محمد (7)

. مسلم بن الحجاج النيسابوري، "صحيح مسلم". 2522ه(، كتاب الةتق، رقم:1407ابن كثير، 
 .1501تحقيق: محمد عبدالباقي، ) .ط، تركيا: المكتبة الإسلامية،  .ت(، كتاب الةتق، رقم:

محمد علي الشوكاني، "إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق من  .353:3الروضة"،  الطوفي، "شرح مختصر (8)
 .732علم الأصول". 
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 .(1)الأصلولا ألر للفارق بينهما فيأخذ الفرع حكم 
 .(2)بنفي الفارق بين الأصل والفرع : وذل  في حال أن قطع المجتهدالجلي القياس   -3
 بين الأصل  أن لم يقطع المجتهد بنفي الفارق  وذل  في حال   :الخفي القياس   -4
 .(3)مظنوناً  كان نفيه له بل ؛والفرع  

 بنفي الفارق إلى أربةة   الإلحاقيين الأصولبةض  ميقستبةاً لت وهذه المسميات جاءت
 :أقسام هي
مع القطع بنفي الفارق  ،من الأصل أولى بالحكم   الفرع يكونم : أن الأولالقسم  -
 .بينهما

ولا هو  ،وليس أولى منه ،للأصل في الحكم   مساوياً الفرع  أن يكونم  :نيالثاالقسم  -
ويحده  ،بالقياس الجليى وكلا هذين القسمين مما يسم .مع القطع بنفي الفارق بينهما ،ونه 

 ،بل يتةرض فيه للفارق ،للةلة الجامةة الحاجة إلى التةرض  عدم  :الأصوليون بضابط هو
 .(4)مدخل له في التألير قطةاً  لا :ويقال

إلا أن نفي الفارق بينهما  ،من الأصل   الفرع أولى بالحكم   يكونم : أن لثالثا القسم  -
 .لليقين مزاحماً  قوياً  ظناً  بل مظنوناً  ليس قطةياً 

 أن نفي الفارق بينهما إلا   ،للأصل في الحكم القسم الرابع: أن يكون الفرع مساوياً  -
  .لليقين مزاحماً  قوياً  ظناً  بل مظنوناً  ؛ليس قطةياً 

تطرق  :ويحده الأصوليون بضابط هو ،بالقياس الخفي وكلا هذين القسمين مما يسمى
  .(5)أو بوجو  مدخل للتألير ،تي عينها المجتهدارق أخرى غير ال  فو  بوجو    الاحتمال
ذين بنفي الفارق حتى ال   على الةمل بالإلحاق   في الجملة  ن متفقون و الأصوليو 

                                                           

 .353:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)
 .353:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (2)
 .733الشوكاني، "إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"،  (3)
،بيروت:  ار الأرقم، 1المستصفى من علم الأصول". ضبط: إبراهيم رمضان، )طأبو حامد الغزالي، " (4)

 .367:2 :ت(، 
 .367:2الغزالي، "المستصفى من علم الأصول"،  (5)
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 .(1)القياس أنكروا
 على الةمل بنوع الاجتها  المةروف:" أجمع الةلماء وفي ذل  يقول الشنقيطي

  .(2)"وهو تنقيح مناط ،الأصلفي مةَ  ذي يسميه الشافةيل  ا ؛بالإلحاق بنفي الفارق
 . ارق من القياس  أنم اختلفوا في تةيين محل نفي الف إلا  

بحيث  ؛في الإلحاق بنفي الفارق اً تر  هم في اشتراط الةلة ركن :ولةل منشأ الخلاف
 أو ظاهر النص مع عدمه ،ومن اللفظ   ،الةلة اشتراطمع  ؛القياس باب  يةتبر نفي الفارق من 

  .انيالث   في الفرع  سيأتي بيانه  ما على
 وتنقيح المناط ومسالك العلة ق بالقياسنفي الفار  صلة الثاني: لفرعا

اختلفت انظار الأصوليين في تةيين محل نفي الفارق من القياس، وبيانه في هذين 
 الاعتبارين:
 :القياسنوع من أنواع نفي الفارق  اعتبار

وابن  ،(5)والطوفي ،(4)، والرازي(3)الغزاليالأصوليين منهم  جمهور   بم ذه ا القول  وإلى هذم 
 ؟هل هو قياس جلي نوع هذا القياس بينهم في تةيين   على اختلافٍ  ،(7)والشوكاني ،(6)النجار

  ؟أو قياس مساواة ؟و قياس مةَأ ؟أوليأو قياس 
 .(8)؟قياس شبه أو

                                                           

 .237:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)
تيمية،  محمد الأمين الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". ) .ط، القاهرة: مكتبة ابن (2)

. وانظر أيضاً : محمد بن مفلح المقدسي، "أصول الفقه"، تحقيق: فهد 657:4هـ(، 1408
 .1260:3هـ(، 1420، الرياض: الةبيكان ، 1السدحان، )ط

 .367:2الغزالي، "المستصفى من علم الأصول"،  (3)
 .230:5الرازي، "المحصول في علم الأصول"،  (4)
 .237:3 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، (5)
 .210:3ابن النجار الفتوحي، "شرح الكوكب المنير".  (6)
 .733الشوكاني، "إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"،  (7)
أعرض هذه الخلافات في تةيين نوع القياس، واقتصرت على الرأيين في هذا الاتجاه وها: "اعتبار  لم (8)

= 
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بما  ؛بنفي الفارق من القياس   الإلحاق اعتبار  من ذهبوا إليه  هؤلاء على ما وقد استدلم 
ألا  :أحدها:" قائلاً  لأصولا بحكم  طرق إلحاق الفروع عبر عنه الغزالي وهو في صد  بيان 

 ، فرق غير مؤلر في الشرع  ينهما إلا  فارق ب والفرع فيةلم أنه لا  للفارق بين الأصل  يتةرض إلا  
كقرب الأمة من   ،والأصل   التقارب بين الفرع   وهذا يحسن إذا ظهرم  ،فلا فرق حينئذ في الحكم

 .(1)فيه من الاجتماع" للجامع لكثرة مالأنه لا يحتاج للتةرض ؛ الةبد  
 ؛حقيقتيهما لاختلاف نفي الفارق من القياس   اعتباروقد خالف الحنفية الجمهور في 

والأمر ليس كذل  في  .ابتداءً الةلة  بناء على وجو    بين أمرين   على التسوية   إذ القياس يقوم  
 بالقصد   فحصل الاجتماع ابتداءً  ؛والفرع فيه نفي الفرق بين الأصل   نفي الفارق إذ المقصو 

 .(2)المقايسة فلم يكن على صورة   ؛الثاني لا الأول
 .(3)"استدلالبنفي الفارق " الإلحاقولهذا جاء عنهم تسمية 
 "هذه مسألة الجويني قائلًا: هكما قرر  ؛خلاف لفظي ؛والحنفية ،والخلاف بين الجمهور

لكن الأمر إذا ر  إلى حكم اللفظ فةد ذل  من القياس  ؛لفظية ليس وراءها فائدة مةنوية
 .(4)وموضع اللسان" ،أمثل من جهة أن النص غير مشةر به من طرائق وضع اللغة

 

                                                           
= 

 نفي الفارق نوع من أنواع القياس، أو عدم اعتباره".
 .371:2الغزالي، "المستصفى من علم الأصول"،  (1)
 .372:2الغزالي، "المستصفى من علم الأصول"،  (2)
وقد نسبه بةض الأصوليين لأصحاب أبي حنيفة، انظر :  .555:2وت"، الأنصاري، "فواتح الرحم (3)

 .230:5المحصول، 
، بيروت:  ار الكتب 1إمام الحرمين الجويني، "البرهان في أصول الفقه". ضبط: صلاح عويضة ،)ط (4)

 .22:2هـ(، 1418الةلمية،



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 583 - 

 :من تنقيح المناطو  ،أحد مسالك إثبات العلةنفي الفارق  اعتبار
 ،(5)والزركشي ،(4)والاسنوي ،(3)والطوفي ،(2)والهندي ،(1)القرافي ذهبم  إليه  و 
ناط الم نفي الفارق من تنقيح  محل  بينهم في تةيين   اختلافعلى  ،(7)والشنقيطي، (6)والشوكاني

  أو هو نفسه؟ هل هو قسم منه؟
قسم من  وهو ،الدالة على الةلية   طريق من الطرق  الفارق  إلغاءم هؤلاء بأن يرى أكثر 

  :(8)صورتينإذ يجةلون لتنقيح المناط  ؛تنقيح المناط أقسام  
بةض  في حذف  الفقيه بحيث يجتهد  ،والتةيين ،ها  بالحذف  هي الاجت :الأولى منهما

الاجتها   :هيوالثانية  .للحكم علةً  ةين الباقي من الأوصاف  لي ص  في الن   المذكورة   الأوصاف  
 اشتراكهمافيلزم  ،والفرع لا مدخل له في التألير ،الأصل  : الفرق بين بحيث يقال بإلغاء الفارق
  .في الحكم  

لم تذكر الةلة فإنه  وإن ،ق بإلغاء الفارق من تنقيح المناطو ليلهم في ذل : أن الإلحا
ويةرف ذل  باستقراء أحكام  ،فيه من الاجتماع للةلة لكثرة ما لا يحتاج إلى التةرض  "

 .(9)"ومصا ره ،وموار ه ،الشرع

                                                           

، الفنية المتحدة، ،  .م1أبو الةباس القرافي، "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه سةد. )ط (1)
 .388هـ(، 1393

 .732"إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، فيما ينقله عنه الشوكاني في  (2)
 .245:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (3)
، بيروت:  ار الكتب الةلمية، 1جمال الدين الأسنوي، "ناية السول شرح منهاج الوصول". )ط (4)

 .335هـ(، 1420
 .322:7الزركشي، ،"البحر المحيط في أصول الفقه"،  (5)
 .733الشوكاني، "إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"،  (6)
 .657:4الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"،  (7)
عبدالل بن يةبر بةض الأصوليين عن هاتين الصورتين بقوله: "تنقيح المناط بإلغاء الفاق". انظر:  (8)

 .270:2إبراهيم الشنقيطي، "نشر البنو  على مراقي السةو ". ) .ط، المغرب:  ار فضالة،  .ت(، 
، الرياض: 2عبدالل بن أحمد المقدسي، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق: عبدالةزيز السةيد، )ط (9)

 .186:2م(، 1399جامةة الإمام، 
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وتنقيح المناط  ،ه بين كل من الإلحاق بنفي الفارقأوجه إلتقاء وتشاب كما أن ثمةم 
 .من أقسام الثاني اً الأول منهما قسماعتبار على صحة لهم وفيها  لالة  ،يذكرها الأصوليون

ص يالتخلهو  إذ التنقيحم  ؛تنقيحاً لا بأس بتسمية إلغاء الفارق " :ومنها قول الطوفي
لانياً في تنقيح ولا ً ويخلص للةلية فلا يكون هذا ق ،الفارق يحلو الوصف وبإلغاء   ،والتصفية
  .(1)بل ضرباً من ضروب تنقيح المناط" ؛المناط

لأن  ؛وقول صاحب نشر البنو :" إلغاء الفارق عند التحقيق قسم من تنقيح المناط
 .(2)وقد يكون بأمر آخر" ،حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق

 وفيه مسألتان:نفي الفارق ب الفقهيالتخريج  :الثالثالفرع 
 .(3)أو ذاتين فعلين أوالفرق بين حقيقتين  :المسألة الأولى

ولكن وجو   ،بوجو  فرق بين حقيقتين ن التسليم  وذل  بأن يكون عند الفقيه نوع م
 من جهة  ا فيه تما افترق إلى بيان  الفقيه  ألجأم بين هاتين الحقيقتين  الظاهرنوع من التشابه 

 . (4)أحكامهما
ن أحتى لا يتصور ؛ "على الخف   عن المسح   بيرة  يفترق المسح على الج" :كأن يقول  

 .مدعاة لتساوي حكميهما ؛على حائل ن كلًا منهما مسحاً إالشبه القائم بينهما من حيث 
بينهما من حيث جواز الشبه القائم أن  يتصور حتى لا؛ تفترق الزوجة عن الأمة"" يقول: أو

 .مدعاة لتساويهما في سائر الأحكام ؛الاستمتاع بكليهما

                                                           

 .244:3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)
 .206:2الشنقيطي، "نشر البنو  على مراقي السةو "،  (2)
، الرياض:  ار التدمرية، 1عبدالرحمن بن عبدالل الشةلان، " الفروق عند الأصوليين والفقهاء". )ط (3)

 هـ(.1436
وهذا القدر من التشابه اشترطه الأصوليون للفرق. ومنه قول الطوفي: "وشرطه: اشتراك الصورتين في  (4)

"علم الجذل في علم الجدل" لنجم الدين  بةض الأوصاف؛ وإلا  كان الفرق بينهما أصلياً ". انظر:
 .71هـ(، 1408الطوفي. تحقيق: فولفهارت، ) .ط،  .م،  ار فرانز، 
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 .الفرق بين مسالتين فقهيتين: المسألة الثانية
هما ييظن تساوي حكم يث  بح ؛همايبين مسألتين فقهيتين في صورت هتشاب قد يكون ثمةم 

 :وهذا الفرق ينشأ من جهتين همايتبين وجو  فوارق مةينة بين التأملنه عند أغير  ،تبةاً لذل 
 .: الدليل الشرعيالجهة الأولى -

 .أو السنة ،من القرآن بنصٍ المتشابهتين ق بين المسألتين بحيث يفر  
ويرش من بول يغسل من بول الجارية " ليه وسلم:ى الل عومن ذل  قوله صل  

في ق بينهما فر   فالبولان متشابهان في الظاهر لكن النبي صلى الل عليه وسلم .(1)الغلام"
 وقد تخفى.  لةلة قد تظهر الحكم  

والمآخذ  ، الةللالل عليه وسلم أول من بين  والنبي صلى وفي هذا يقول الطوفي: "
 . (2)"اً من اللطائف  الكلامية والجدليةوكثير  ،والفروق

بذل و  ،فإن طلبه الفقيه .عن طريق المةاني وهاهنا قد يغني النص عن طلب الفرق  
خاصةً أن الفرق  .وإن فقده استغَ بالنص عنه ،وجده كان زيا ة بيانثم  ،في طلبهوسةه 

  .بق ظهوراً من غيرهالشرعي أس المستند إلى النص  
الشرعي لزم المكلفين  نص بالدليل  وإذا كان مستند الفرق بين مسألتين متشابهتين هو ال

سواء ظهر للمكلفين المةَ الحامل على  ؛، والةمل بمقتضاه إذ قبوله ليس محل نظرالتسليم له
والةمل وفقاً لمتطلبات النصوص هو من مقاصد  ،إذ الاستسلام لل ؛أو لم يظهر ،التفرقة  

  .الشريةة ومراميها الكبرى
  .المعاني المقتضية للتفرقة الجهة الثانية: -

كم عليهما يحثم  ،مسألتان متشابهتان في صورتهما تةرض للفقيه المجتهدحيث قد 
 .بين المسألتين   حمله على التفرقة  بحكمين مختلفين لمةَ 

هذه  يطلق على وقد .وقد يسكت عنه ،الباعث على التفرقة   على المةَ ينصوقد  
                                                           

أخرجه بهذا اللفظ أبو  اوو  في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، انظر: سنن أبي  (1)
. والنسائي في كتاب الطهارة، باب بول الجارية. انظر: سنن النسائي، 376رقم:  .102:1 اوو ، 
 .402. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه اللباني في صحيح سنن ابي  او ،185:1

 .73الطوفي، "علم الجذل في علم الجدل"،  (2)
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 :بقوله   عنه الجويني   عبرم  وهو ما ."وصافالأ ،الةلل ،المدارك" :إطلاقات أخرى مثل المةاني
ولا  ،الحكم   أوجبت اختلافم ل ا لةل  ف أحكامه  وتختل   ،اورهم ص هربما تتشابم  الشرعم  مسائلم  فإن  "

 .(1)منها" تي أوجبت افتراق ما افترقم ال   على تل  الةلل   يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع  
  .(2)"بين المسألتين بمةَ من المةاني ق"يفر   وقوله في موضع آخر:

بحكم  الأنواع   بةض   جاءت الشريةة باختصاص  حيث " :ةم تيمي   ابن   الإسلام   شيخ   قول   ومنه  
ه مساواتم  ويمنع   بالحكم   صاصه  اخت ذل  النوع بوصف يوجب   ن يختصم أ د  فلاب  ، رهبه نظائ يفارق  
 .(3)"لا يظهر وقد الناس  لبةض  قد يظهر   وع  ذل  الن   به   ذي اختصم كن الوصف ال  ل ،لغيره

المةاني و  ،الأوصافو  ،عائداً إلى الةلل إذا كانإلا  يكون مةتبراً ومؤلراً  لاوعليه فالفارق 
نا إيفيد أن يقول: المةَ في الصلاة  الفرق بما لا" :ومنه قول ابن عقيل ،ةالحقيقية لا الصوري

فهذا فرق صورة  ،وهذه تغايرت بين مسح  وغسل ،وقةو  وقيام ،تغايرت بين ركوع وسجو 
 .(4)لا يفيد شيئاً"

بل إن كان اجتماع  ولا يكتفى بالخيالات في الفروق   :الإمام"قال  :وقول الزركشي
 .(5)"وإن انقدح فرق على بةد ،اجتماعهمامسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء ب

 هوجهة المةاني المقتضية للتفرقة  منتشابهتين المسألتين الممستند الفرق بين  كانم  ذاإو 
  .غيرهم الأخذ به لا يلزمف ،والمجتهدين صنيع الفقهاء

                                                           

رياض: رسالة ماجستير، ، ال1عبدالل بن يوسف الجويني، "الفروق". تحقيق عبدالرحمن المزيني، )ط (1)
 .1هـ(، 1405

 .8الجويني، "الفروق"،  (2)
أحمد بن تيمية الحراني، "مجموع الفتاوى". تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم، ) .ط، المدينة المنورة: مجمع  (3)

 .505:20ه(، 1416المل  فهد، 
. 76الثقافة،  .ت(،  علي بن عقيل البغدا ي، "الجدل على طريقة الفقهاء". ) .ط، مصر: مكتبة (4)

ومنه تقسيم السةدي للفروق إلى قسمين: الحقيقية التي تتةلق بالأوصاف، والصورية التي تكون 
فروقها بصورها، وحكم على الأولى بالصحة، وعلى الثانية بالضةف. انظر: مقدمة كتابه "القواعد 

 والأصول الجامةة والفروق والتقاسيم البديةة النافةة".
، الكويت: وزارة الأوقاف، 1عبدالل الزركشي، "المنثور في القواعد". تحقيق: تيسير فائق، )طمحمد بن  (5)

 .69:1ه(، 1402
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ث قد حي ؛"عند الفقهاءارق بنفي الفالتخريج " يصطلح على تسميته ولهذا ظهر ما
نص  ولا ،تر  لأتباعهم مسألة أخرى تشبهها ثم ،على مسألة بحكمالمتقدمون يحكم الأئمة 

 .فتتباين مسالكهم في الحكم عليها ،امهم فيهاعن إم
بحكم المسكوت عنها  فيحجم عن إلحاق ،المسألتينفي إبراز فرق بين  تهدفمنهم من يج

حكم للمسكوت  فيجتهد بتخريج   بين المسألتين  مؤلراً ومنهم من لا يرى فرقاً ؛ المنطوق بهانظيرتها 
ثم يتتابع الفقهاء في  ،فيةطي هذه حكم تل  ،المنصوص عليهاإلحاقها بمثيلتها  عن طريق ،عنها

 مسالكهم في نقله من ناحيتين: اختلافمع  ةالفقهي في متونم "جالحكم المخر  " نقل هذا
 .وتقويمهالأولى:  الاستدراك عليه وتةقبه  الناحية   -
 : أحوالٍ  على للالة   اوهم في هذم  

ملغياً الفارق بين  ،ثم يتةقبه موافقاً صاحبه عليه، "جكم المخر  لحا"فمنهم من ينقل 
: "وربما ومنه قول الإسنوي .والمنصوص عليهاالمسألتين المتشابهتين في ظاهرها المسكوت عنها 

 .(1)"فأذكره منبهاً عليه ،لا الفرق لضةف الفارق ،الإلحاق ألةيكون الحق في المس
مقراً الفارق بين  ؛ثم يستدرك عليه بتضةيفه  ، "جومنهم من ينقل "الحكم المخر  

  .والمنصوص عليهاالمسألتين المتشابهتين في ظاهرها المسكوت عنها 
يج عنده لا هو مع نفي الفارق فيصح التخر  ف ،ثم يسكت عنه ،ومنهم من ينقله

 .يج عندهيضةف التخر  ولا هو مع إقرار الفارق ف ،ويقوى
هو تقارب  ؛وقد يكون منشأ التوقف عند هؤلاء ،وأصحاب الحال الثالثة هم الأكثر عد ام 

 مركباً صةباً.مما يجةل الجزم بأحد المةنيين  ؛بين المسألتينوالمةَ الفارق  ،مرتبة المةَ الجامع
 . التةبير عنه :الثانيةالناحية  -

 :على حالينوهم في هذا 
 .لإمام المذهب هوينسب ،أو قولاً  ةً روايج ويسميه فمنهم من ينقل الحكم المخر  

في  بيانٍ  من مزيد  سيأتي  على ما ؛جالمخر   لصاحبه   ه وجهاً ه ويسمي  منهم من ينقل  و 
  .التطبيقية   المسائل  في الثاني  المبحث  

                                                           

، القاهرة:  ار 1الإسنوي، "مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق"، تحقيق: نصر فريد، )ط (1)
 .9:2م(، 2007الشروق، 



 دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه الحنابلة، د. فاطمة بنت عبدالله البطَّاح ،التخريج بنفي الفارق بين المتماثلات

- 588 - 

  تطبيقاً تتماثلابين الم بنفي الفارق تخريج ال: الثانيالمبحث 

 :فروع ةوفيه ثلاث ، في العبادات المتماثلاتتخريج بنفي الفارق بين ال الأول: طلب الم

 إعادة الصلاة على من صلى في ثوب حرير لم يجد غيره. الأول: فرعال
لا يجد غيره هل تلزمه  حريرالرواية عن الإمام أحمد فيمن صلى في لوب  ختلفتا
 ؟أم لا  ؟الإعا ة

ابن حمدان  :فنقل عنه أصحابه في ذل  روايتين أطلقهما بةض الأصحاب منهم
 .(1)"وفي الإعا ة روايتان" :حيث قالم 

 .المذهبوهي  ،تلزمه الإعادةلا  الرواية الأولى:
 لوب لو لم يجد إلا  " :حيث قال المر اوي منهم:صرح بذل  عد  من الأصحاب 

 .(2)"من المذهب   على الصحيح   ولم يةد   ،ى فيهحرير صل  
ومن المتأخرين  ،(3)نيوجزم بها عد  من الأصحاب منهم: ابن قدامة في المغ

  .(5)والبهوتي ،(4)الحجاوي
 .(8)مفلح في المبدعوابن ، (7)الفروع  ابن مفلح في و  ،(6)ابن تيم في مختصره  وقدمها 

                                                           

، الرياض : مكتبة 1ة في الفقه". تحقيق: علي الشهري ،)طنجم الدين أحمد بن حمدان الحراني، "الرعاي (1)
 .269هـ(، 1428المل  فهد، 

 .322:2المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (2)
، بيروت، عالم الكتب،  1موفق الدين بن قدامة المقدسي، "المغني". تحقيق: عبدالل التركي، )ط (3)

 .316:2هـ(، 1406
، الرياض:  ارة 1وي المقدسي، "الإقناع لطالب الانتفاع". تحقيق: عبدالل التركي، ) طموسى الحجا (4)

 .89:1ه(، 1423المل  عبدالةزيز،
، بيروت:  ار 1منصور البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: محمد الشافةي، )ط (5)

 .270:1هـ(، 1418الكتب الةلمية،
، الرياض:  ار الرشد، 1محمد بن تيم الحراني، "مختصر ابن تيم". تحقيق: علي القصير، )ط (6)

 .77:2ه(، 1429
 .50:2ه(، 1424،  .م، الرسالة، 1محمد بن مفلح الحنبلي، "الفروع". تحقيق: عبدالل التركي،) ط (7)
 .325:1هـ(، 1418ة، ، بيروت:  ار الكتب الةلمي1إبراهيم بن مفلح الحنبلي، "المبدع". )ط (8)
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 ،الأحوال كالحكة في بةض   في لبسه   مأذون : أنهبحجة هيذه الرواية واستدلوا له
  .(2)إليه   فتحري لبسه يزول بالحاجة   (1)والبر  ،ربوالج

 .: تلزمه الإعادةالرواية الثانية
في مسألة له على قول  اً مخرجة قياسوإنما  ،نصوص الإمام أحمدليست مالرواية وهذه 

 هي: أخرى 
 ىأحمد في من صل   حيث نقل عن الإمام  . "يجد غيرهلم النجس لمن  في الثوب   ةلا"الص  

ومذهب  ،هي منصوصهو . "إحداها "تلزمه الإعا ةروايتان  ؛لم يجد غيره نجسٍ  لوبٍ  في
 .(4)جزم بها المتأخرون منهم ،(3)أصحابه

لم يجد  ى في لوب نجسالصلاة على من صل   ة الإمام أحمد على لزوم إعا فلما نص  
ى في لوب حرير لم يجد من صل   علىأيضاً بةض أصحابه رواية بلزوم الإعا ة  جم را خم ؛ غيره
عا م  "و ،"عا م الثوب الحريرالمتشابهتين في ظاهرها "نفياً منهم للفرق بين المسألتين  ؛غيره

 ."لطاهراالثوب 
ي ونف ،لقائم على التسوية بين المسألتيننقل بةض الأصحاب هذا التخريج ا وقد
  .جه الفرق وموجبهبيان و و  ،ثم تةقبوه ببيان ضةفه ،الفرق بينهما

 جم را خم و  ،ولا يةيد ،لحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيهفأما ا": إذ قال في المحررمن هؤلاء المجد 
لأن علة  ،وهم ثم تةقبه قائلاً:"وهو. (5)" ة على الروايتين في الثوب النجسبةض أصحابنا الإعا
 .(6)فأشبه زوالها بالجهل والمرض" ،وقد زالت في هذه الحال إجماعاً  ،الفسا  فيه التحري

ومن أصحابنا من يجةل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير " :إذ قال شيخ الإسلامو 
                                                           

عبدالقا ر بن عمر الشيباني، "نيل المآرب شرح  ليل الطالب". تحقيق: محمد سليمان الأشقر ،)  (1)
 .126:1هـ(، 1403، الكويت : مكتبة الفلاح، 1ط

 .316:2ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (2)
 .324:1المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (3)
 .321:1، البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"، 136:1المقدسي، "الإقناع لطالب الانتفاع"،  (4)
مجد الدين ابن تيمية الحراني، "المحرر في الفقه". ومةه النكت السنية، ابن مفلح المقدسي، )ط،  (5)

 .105:1هـ(، 1419بيروت:  ار الكتب الةلمية، 
 .105:1 ابن تيمية، "المحرر في الفقه"، (6)



 دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه الحنابلة، د. فاطمة بنت عبدالله البطَّاح ،التخريج بنفي الفارق بين المتماثلات

- 590 - 

"وأما الثوب  :قائلاً ه في موضع آخر تةقب ثم . (1)"النجس  الثوبلا  لم يجد إ كمن،  يتينروا
 . فيها لزوال التحريفتصح صلاته  ؛ير إذا لم يجد غيرهالحر 

ضةيف لأن المقتضى  وهذا ، الثوب النجس إذا لم يجد طاهراً وقيل: هو كالصلاة في
لحكة أو أو كان قد لبسه  ،امرأةكان المصلي فيه  لو وقد زالت فأشبه ما ،للفسا  الحرمة
 .(2)فإن لبسه عند عدم غيره جائز إجماعاً" ،جرب وأولى

 تأخير الاستنجاء عن التيمم الثاني: فرعال
فنقل عنه أصحابه  خر الاستنجاء عن الوضوء  أأحمد فيمن  اختلفت الرواية عن الإمام  

 :ينفي ذل  روايت
 .(3)فيما ينقله عنه حرب في مسائله  . يصح الوضوء :الرواية الأولى

والسامري في  ،(5)وصححها القاضي في الروايتين والوجهين ،(4)قدمها المجد في المحرر
 .(6)الفروق  

 .بكر بن محمد في مسائله  عنه  فيما ينقله   .لا يصح الوضوءنية :والرواية الثا
 .(7)وعليها جمهور الأصحاب وهذه الرواية هي المذهب،

 .(9)والبهوتي، (8)الحجاوي :أخرينمن المتواعتمدها 
في  ؛"عن الاستنجاء   "تأخير الوضوء   هاتين الروايتين في الأصحاب  ثم أجرى بةض 

                                                           

، الرياض:  ار الةاصمة 1أحمد بن تيمية الحراني، "شرح الةمدة". تحقيق: خالد المشيقح، )ط (1)
 .337هـ(، 1418

 .282"شرح الةمدة"، ابن تيمية،  (2)
أبو يةلى محمد بن الحسين، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين". تحقيق: عبدالكري  (3)

 .81:1هـ(، 1405مكتبة المةارف،، الرياض: 1اللآحم، )ط
 .50:1ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (4)
 .81:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (5)
، الرياض:  ار الصميةي، 1السامري، محمد بن عبدالل. "الفروق". تحقيق: محمد اليحى، )ط (6)

 .147:1ه(، 1418
 .91:1ف في مةرفة الراجح من الخلاف"، المر اوي، "الإنصا (7)
 .37:3الحجاوي، "الإقناع لطالب الإنتفاع"،  (8)
 .80:1القناع عن متن الإقناع"،  كشافالبهوتي، " (9)



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 591 - 

 ىفحك ،ها البةض الآخرولم يجر  ."تأخير التيمم عن الاستنجاء  " :مسألة أخرى هي
 :لأصحاب في هذه المسألة وجهانا

 .الأول: قياس التيمم على الوضوء   الوجه
وهو فةل  ،للمةَ الجامع بينهما .ج فيه الروايتين في الوضوء "الصحة وعدمها"خر  في  
وعينوا  ،ح بةض الأصحاب بهذا التخريجقد صر  و  .إذ لا فارق مؤلر بين الطهارتين ،الطهارة

  .عليهلأصحابه  المةَ الحامل
طهارة لتيمم لأن ا ؛وفيه وجه آخر أنه يصح" إذ قال: القاضي أبو يةلى :من هؤلاء
  .(1)الوضوء فأشبهت طهارة

 .(2)""هو كالوضوء "فأما التيمم فقال ابن حامد: :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(3)"فيصح على هذه الرواية  الوضوء  م  التيمم حك   م  "وحك   ل الزركشي:وقا

 .(4)"إن قدم التيمم قيل :هو كالوضوء" :وقال ابن تيم
 إحداها يصح قياساً على على الروايتين جم ر  خ  "إن قدم التيمم  وقال ابن أبي عمر:

 .(5)"الوضوء  
 .(6)"الروايتين  رج على "فإن أخره إلى بةد التيمم يخ م  :لكلوذانيوقال أبو الخطاب ا

 .واحداً  عدم صحة التيمم وجهاً  :الوجه الثاني
الأخير إذ  ؛"وطهارة التيمم ،"طهارة الوضوء منهم للفارق بين الطهارتينعتباراً اوذل  
 .ولا استباحة قبل الاستنجاء ،وإنما يبيح الصلاة ،لا يرفع الحدث

                                                           

 81:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (1)
 .164"شرح الةمدة"، ابن تيمية،  (2)
، 1محمد بن عبدالل الحنبلي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي". تحقيق: عبد المنةم خليل، )ط (3)

 .35:1هـ(،  1423بيروت:  ار الكتب الةلمية، 
 .172:1ابن تيم الحراني، "مختصر ابن تيم". (4)
الةربي،  ابن قدامة الحنبلي، "الشرح الكبير". إشراف: محمد رشيد رضا، ) .ط،  .م،  ار الكتاب (5)

 .99:1 .ت(، 
أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: ماهر الفحل،  (6)

 .52ه(، 1425، الكويت:  ار غراس، 1)ط
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فيما ينقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يةلى  أبي ياختيار القاضوهذا الوجه هو 
يجزئه وإن قلنا: يجزئ  لا كالوضوء، وقال القاضي: هو :فأما التيمم فقال ابن حامد" :الم ق

والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل،  ،برافع للحدث لأنه مبيح للصلاة ليس ،الوضوء
 .(1)"فيكون كالتيمم قبل الوقت

 .ؤلراً يمنع إلحاق التيمم بالوضوءواعتبره فرقاً م ،هذا المةَالسامري قد ذكر و 
لطهارتين بناء على التفرقة بين ا؛ الأخرىبإحدى المسألتين إلحاق ولهذا صحح عدم 

، وإن تيمم الروايتين  إحدى قبل الاستنجاء صح وضوءه على  توضأم إذا " في كل منهما قائلًا:
 أن الوضوء يرفع الحدث ، والفرق بينهما:على أصح الوجهين ه  تيمم   لم يصح   اء  قبل الاستنجم 

وإذا  وإنما يبيح الصلاة مع قيام الحدث، ،كذل  التيمم لأنه لا يرفع الحدث  . وليس.......
 .(2)تحصل الاستباحة" لاستباحة الصلاة فمع وجو  النجاسة لبت أن حكمه ا

  :والفضة  الطهارة من آنية الذهب: الثالثفرع ال
أو فضة هل  أو وضوء من آنية ذهب تطهر بغسل من اختلف الأصحاب في حكم  

  أم تبطل ؟ تصح طهارته
أبو الخطاب الكلوذاني في  أطلقهما عد  من الأصحاب منهم: لنيناعلى وجهين 

 .(6)، وابن تيم في مختصره(5)، والمجد في المحرر  (4)، وابن قدامة في الكافي(3)الهداية  
وهو  ،أو فضة ،هبأو اغتسل من آنية ذ ،صحة طهارة من توضأ الوجه الأول:
 ب.الوجه المةتمد في المذه

                                                           

 .164"شرح الةمدة"، ابن تيمية،  (1)
 .147:1السامري، "الفروق"،  (2)
 .47بن حنبل"، الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد  (3)
، بيروت:  ار الكتب 1موفق الدين ابن قدامة المقدسي، "الكافي". تحقيق: محمد السةدني، )ط (4)

 .46:1ه(، 1414الةلمية، 
 .41:1ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (5)
 .111:1ابن تيم، "مختصر ابن تيم"، (6)
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  .(2)""وبه قال أكثرهم وقال القاضي أبو يةلى: .(1)وهو المذهب"" :والمر اوي ،قال المجد
 .(4)والدجيلي في الوجيز ،(3)الخرقي في مختصره وقد جزم به
 .(7)في الممتع   ـم نمج ىوابن ال ،(6)، وابن أبي عمر في الشرح  (5)ابن قدامة في المغنيوصححه 

 ،(9)ة في الكافيوابن قدام ،(8)وقدمه عد  من الأصحاب منهم: ابن مفلح في الفروع
 .(10)وابن تيم في مختصره

 ،الةبا ة   لا يرجع إلى نفس   التحريم أن  :الأصحاب لهذا الوجه بحجة هيستدل وقد ا
 .(11)فلم يؤلر فيها ،بل هو أجنبي عنها ،ولا إلى شرط من شرائط وجوبها

وهو  .أو فضة ،أو اغتسل من آنية ذهب ،عدم صحة طهارة من توضأ الوجه الثاني:
  ،(12)بي بكر غلام الخلالاختيار أ
  .(15)وابن تيمية ،(14)الحسين وبنه أباو  ،(13)يةلى وأب ياض  القم  ه  حم ح  وصم 

                                                           

 .68:1"الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"، المر اوي، . 41:1ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (1)
أبو الحسين محمد بن أبي يةلى الفراء، "طبقات الحنابلة". تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان الةثيمين،  (2)

 .76:2هـ(، 1419) .ط، الرياض:  ارة المل  عبدالةزيز، 
 .12ه(، 1413للتراث،  ، بورسةيد:  ار الصحابة1عمر بن الحسين الخرقي، "مختصر الخرقي". )ط (3)
سراج الدين الدجيلي، "الوجيز في الفقه على مذهب أحمد"، تحقيق: مركز البحث الةلمي،  (4)

 .49هـ(، 1425،الرياض:مكتبة الرشد 1)ط
 .  103:1ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (5)
 .59:1ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  (6)
، 3" الممتع في شرح المقنع". تحقيق: عبدالمل  بن  هيش، )طابن المنج ى زين الدين بن عثمان ، (7)

 .113:1هـ(، 1424مكة : مكتبة الأسدي ، 
 .50:2ه(، 1424،  .م، الرسالة، 1محمد بن مفلح الحنبلي، "الفروع". تحقيق: عبدالل التركي، )ط (8)
 .46:1ابن قدامة المقدسي، "الكافي"،  (9)
 .111:1تيم"،ابن تيم، "مختصر ابن  (10)
 .76:2أبو يةلى الفراء، "طبقات الحنابلة"،  (11)
 .76:2أبو يةلى الفراء، "طبقات الحنابلة"،  (12)
 .76:2أبو يةلى الفراء، "طبقات الحنابلة"،  (13)
 .76:2أبو يةلى الفراء، "طبقات الحنابلة"،  (14)
 .115"شرح الةمدة"، ابن تيمية،  (15)
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 .(3)والبهوتي، (2)ومن المتأخرين الحجاوي ،(1)وجزم به ناظم المفر ات
"الصلاة في : على مسألة أخرى هي صحاب بالقياس  جه بةض الأخر   وهذا الوجه قد

الطهارة من آنية  عدم صحة"منهم بين المسألتين المتشابهتين في ظاهرها  سويةً ت ؛"المغصوبة   الدار  
 من المتطهر بآنية بجامع أن كلاً ؛ "المغصوبة دم صحة الصلاة في الأرض  وع ،"الذهب والفضة 
 .أتى بالةبا ة على وجه محرم فلا فارق بينهما قد ؛والمصلي في  ار مغصوبة ،من ذهب وفضة
 ،والفضة ،الذهب"وأما الوضوء والاغتسال من آنية  على ذل  ابن تيمية قائلًا: نص  

ـراجلكنه  ا فيه نزاع مةروف في مذهب أحمد،فهذ على إحدى الروايتين بل أشهرها عنه في  مخ 
وذبح الشاة بالسكين  ،والحج بالمال الحرام المحرم كالحرير، ، واللباسالصلاة في الدار المغصوبة

 .(4)واستحلال محظور" ،فيه أ اء واجب ونحو ذل  مما ،المحرمة
 بالقياس   ؛ة  والفض   هب  الذ   من آنية   الطهارة   تخريج عدم صحة   الأصحاب   بةض وقد نقلم 
ببيان  ثم تةقبوه ،بنفي الفارق بين المسألتين وبة  المغص لاة في الدار  الص   عدم صحة   على مسألة  

  .ضةفه، مقرين فوارق بين المسألتين المتشابهتين في ظاهرها تنع إلحاق إحداها بالأخرى
ويفارق هذا الصلاة في الدار " بن أبي عمر حيث قالا:وا ،قدامةمن هؤلاء: ابن 

لأن أفةال الصلاة من القيام والقةو  في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفاً في مل   ،المغصوبة
استةمالًا للإناء إذ ليس هو  ؛والمسح ليس بمحرم وأفةال الوضوء من الغسل   ،ذنهإغيره بغير 
  .(5)"وفصله عنه ،، وإنما يقع ذل  بةد رفع الماء عن الإناءفيهولا تصرفاً 

يكون  "استةمال الماء في الوضوء   حيث قال: ـم نمج ىالهذا الفرق ابن  ومثلهما في إقرار
 . (6)"المغصوبة الدار   بخلاف   ل المةصيةبةد فة

وبهذا فارق  ،بةد فةل المةصية حصلم  "استةمال الماء في الوضوء   والزركشي حيث قال:
                                                           

، 1افيات بشرح مفر ات الإمام أحمد". تحقيق:  . عبدالل المطلق، )طمنصور البهوتي، "المنح الش (1)
 .150:1هـ(، 1427الرياض :  ار كنوز إشبيليا ، 

 .19:1الحجاوي، "الإقناع لطالب الانتفاع"،  (2)
 .58:1البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"،  (3)
 .89:21ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (4)
 .59:1. ابن قدامة، "الشرح الكبير"، 103:1المقدسي، "المغني"، ابن قدامة  (5)
 .113:1"الممتع في شرح المقنع"، ابن المنجى،  (6)
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 .(1)الغصب" الصلاة في البقةة  
ونسبهما لأكثر  ،لنينا بأمرين   بين المسألتين   التفريق   شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نقلم 

 الخرقي أكثر أصحاب أحمد، وا قولم ذين نصر  وال  " ا قائلًا:ى أحدهم وقو   ،أصحاب الإمام أحمد
 بخلاف   ،المتطهر  عن  منفصل   فإن الإناءم  عن الةبا ة   هنا منفصل   لمحرمم اأن  :قوا بفرقين أحدهاوفر  
إذا   أن التحريم  :الفرق الثاني وهو أفقهله.... و  والجالس عليه فإنه مباشر ،المحرم وآكله لابس
أما إذا  ، أو البقةة في اللباس   ن في الصلاة  كما إذا كا ،وشرطها ألر فيها ركن في الةبا ة   كان

 .(2)"لطهارة أجنبي عنها فلم يؤلر فيهاوالإناء في ا ،كان في أجنبي عنها لم يؤلر 

 :وفيه خمسة فروع، في المعاملاتت ثلااتمتخريج بنفي الفارق بين المال :الثاني طلبالم

  :استثناء الحمل في العتق الأول: الفرع
فنقل عنه في ذل  ؛ واستثَ حملها اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيمن أعتق أمة

 :للاث روايات
 .(3)رواها عنه الجماعة. فتةتق الأمة  ون جنينها صحة الاستثناء :الرواية الأولى

 .أحمد وهي الرواية المنصوصة عن الإمام  
  .(4)عليه هذا المذهب نص   :بةد أن ساقهار اوي قال الم
بها عد  من  زمم جو  .(5)ذكرناه" أحمد ما"المنصوص عن  ا:ساقهم  ابن قدامة بةد أن   قالم 
 ،(8)المجد في المحرر  و  ،(7)وابن قدامة في المغني (6)أبو الخطاب في الهداية   :منهم الأصحاب  

                                                           

 .28:1الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (1)
 .89:21"مجموع الفتاوى"،  ابن تيمية، (2)
.ط.ت، الرياض: وزارة الشؤون الحافظ ابن رجب، "القواعد الفقهية". تةليق: محمد البنا، )  (3)

 .226الإسلامية(،
 .298:7المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (4)
 .372:2ابن قدامة المقدسي ، "الكافي"، (5)
 .270الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  (6)
 .  555:14ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (7)
 .6:2تيمية ، "المحرر في الفقه"، ابن  (8)
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 .(1)في كشاف القناع   والبهوتي
ابن قدامة في و  ،(2)ابن أبي موسى في الإرشا    منهم: صحابوقدمها عد  من الأ

 ،لوا لهذه الرواية بأ لةوقد استد ،(5)وابن مفلح في المبدع  . (4)الرعاية  وابن حمدان في  ،(3)الكافي
 :وحجج هي

  .(6)"المسلمون على شروطهم" :قول الرسول صلى الل عليه وسلم -
 .(7)"في بطن الأمة فكان له بمقتضى الخبر وهاهنا "قد شرط ما

 .(8)"في بطنها واستثَ ما،أنه أعتق جارية  :"بن عمراروي عن  ما -
 .(9)عنها" فصح استثناؤه كالمنفصل ،ولأنه "يصح إفرا  الجنين بالةتق   -

 .(10)نقلها عنه ابن الحكم. التوقف :الرواية الثانية
 .(11)فتةتق الأمة وجنينها عدم صحة الاستثناء :الرواية الثالثة

وابن  ،أبو يةلى جها القاضيخر   وإنما ،الرواية ليست منصوص الإمام أحمد وهذه
  ".إذا استثَ جنينهابيع الأمه ": في مسألة أخرى هيللإمام أحمد  على قول  موسى  أبي

ولا يصح استثناؤها  ،ويتوجه أن يةتق الولد بةتقها" :قال ابن أبي موسى مسوياً بينهما
                                                           

 .615:4البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"،  (1)
، 1الشريف محمد الهاشمي، "الإرشا  إلى سبيل الرشا ". تحقيق: عبدالل التركي، )طابن ابي موسى  (2)

 .428هـ(، 1419بيروت: الرسالة، 
 .327:2ابن قدامة المقدسي ، "الكافي"، (3)
 .906حمدان، "الرعاية في الفقه"، بن ا (4)
 .6:6ابن مفلح، "المبدع"،  (5)
(، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3594رواه أبو  او  في سننه، كتاب الأقضية، باب الصلح ) (6)

(5/142.) 
 .  554:14ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (7)
لإمام أحمد برواية صالح". ) .ط، بيروت: الدار أخرجه الإمام أحمد في مسائله برواية صالح. "مسائل ا (8)

 ".341قال في التحجيل: "ورجاله لقات، وإسنا ه صحيح:، 107:2هـ(، 1408الةلمية، 
 .588:2البهوتي، "المنح الشافيات بشرح مفر ات الإمام أحمد"، (9)
 .226ابن رجب، "القواعد الفقهية"،  (10)
 .226ابن رجب، " القواعد الفقهية "،  (11)
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 والجهالة   لدخول الغرر  ون أمه   ولأنه نى عن بيع الحمل   ،لأنه بضةة منها كبةض أعضائها
 .(1)"وكذل  هذا ،فيه

 بينونفي الفرق  ،القائم على التسوية ،تخريجال هذا نقل بةض الأصحاب وقد
وصحة بيةها إذا " ،"جنينهاحة عتق الأمة إذا استثَ ص"في ظاهرها المتشابهتين المسألتين 

أنه لا يصح وابن أبي موسى  ،القاضي جم را وخم " :قائلين صاحبيهنسبوه لو  ."استثَ جنينها
  ."على قياس استثنائه في البيع ،تقاستثناؤه في الة
 أن الةتق وهو :فرق بين المسألتين المتشابهتينلل اً وجه مةينين؛ ةقبوه مبينين ضةفهثم ت

ليةلم هل قام مقام  ،المةوض ة فيةتبر فيه الةلم بصفات  "يفارق البيع لأنه عقد مةاوض
 ولا تنافيه الجهالة ،المةتق صفات   توقف صحته على مةرفة  ؟ والةتق تبرع لا تأم لا ؟الةوض
 . (2)"ويكفي الةلم بوجو ه وقد وجد ،به

"قال  :وتةقبه قائلاً  ،ونسبه لصاحبه ،خريجالت   نقلم حيث  ابن أبي عمر :ومن هؤلاء
نه يصح أ :ص عنهوالمنصو  ،ج على الروايتين فيما إذا استثَ ذل  في البيعر  القاضي: يخ  

 .(3)"بينهما ذكرنا من الفرق   لما ولا يصح في البيع   ،استثناؤه في الةتق  
 .أم لا ؟"انفصاله الحمل هل له حكم قبل " قاعدة حيث ذكرم ابن رجب و 

أعتق الأمة إذا " قائلا: ع عليها فروعاً كثيرة منها هذا الفرع الذي نحن بصد ه  ثم فر  
 ،ابن الحكمتوقف في رواية و  ،عليه في رواية جماعة د رقيقاً نص  وكان الول ،واستثَ حملها صح

 ولا ،يع  استثنائه في الب القاضي أنه لا يصح استثناؤه من عدم صحة  و  ،ابن أبي موسى جم را وخم 
 .(4)الةتق" يصح لأن البيع تنافيه الجهالة بخلاف  

                                                           

 .428ابن أبي موسى، "الإرشا  إلى سبيل الرشا "،  (1)
 .615:4البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"،  (2)
 .238:12ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  (3)
 .226ابن رجب، "القواعد الفقهية"،  (4)
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 تعزية أهل الذمة  :الثاني الفرع
 .فيما نقل عنههل الذمة لأ المسلم توقف الإمام أحمد في تةزية  

 .(1)"؟ قال: ما أ رينةزي أهل الذمة :أبو عبدالل سئل" قال حمدان الوراق:
 .(2)"ما أ ري :فقال ؟أيةزى أهل الذمة ":سئل أبو عبدالل" :وقال الألرم

 .(3)ولم يةزيه" ،كيف يةزى النصراني؟ قال: لا أ ري" :وقال الفضل بن زيا 
أهل حكم تةزية "روايتين في له وا ج  خر  التوقف عن إمامهم، ثم  الأصحابوقد نقل 

  ."حكم عيا تهم"أخرى هي  مسألةٍ في عنه على الروايتين المنصوصتين  "الذمة
نقل عنه أصحابه في ف؛ عيا ة المسلم لأهل الذمة حيث اختلفت الرواية عنه في حكم  

 ،(4)في الهداية أبو الخطاب الكلوذانيمنهم:  أطلقهما عد  من الأصحاب   ينذل  روايت
 .(7)وابن تيم في مختصره، (6)قدامة في المقنع وابن ،(5)والسامري في المستوعب

 .والمنع منه ،الرواية الأولى: كراهة ذل 
 .(8)"ولا كرامة ،لا": عنه أنه قالجةفر بن محمد  ىفيما رو  

 اوجزم به ،(10)وقد حملها الأصحاب على التحري   ،(9)وهذه الرواية هي المذهب

                                                           

:  ار ابن ، بيروت1ابن القيم، محمد بن أبي بكر، "أحكام أهل الذمة". تحقيق: يوسف البكري، )ط (1)
 .438:1هـ(، 1418حزم، 

 .438:1"أحكام أهل الذمة" ابن القيم، (2)
 .240:1"أحكام أهل الذمة" ابن القيم، (3)
 .124الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  (4)
مكتبة ، مكة المكرمة: 2السامري، محمد بن عبدالل، "المستوعب". تحقيق: عبدالمل  بن  هيش، )ط (5)

 .321:1ه(، 1424الأسدي، 
 .95ه(، 1421،جدة: مكتبة السوا ي، 1" المقنع". تحقيق: ياسين الخطيب، )طابن قدامة المقدسي.  (6)
 .162:3الحراني، "مختصر ابن تيم"،  (7)
 .199:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (8)
 .268:4الراجح من الخلاف"،  المر اوي، "الإنصاف في مةرفة (9)
علي بن البهاء البغدا ي، "فتح المل  الةـزيز بشرح الوجـيز". تحقيق:  . عبدالمل  بن  هيش،  (10)

 .660:2ه(،1423، مكة المكرمة: النهضة الحديثة، 1)ط
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 .(2)الفروع   ، وقدمها ابن مفلح في(1)الوجيز شرح  الدجيلي في 
 تبدؤوهملا " :وسلم ى الل عليه  الرسول صل   بقول   :لهذه الرواية الأصحاب   وقد استدلم 

م  ب         .(3)"الس لام
 .(5)"وهو منهي عنه ،وتثبت المو ة ،"ولأن ذل  تحصل به الموالاة ،(4)والةيا ة في مةناه

 .(6)الأصبهانيعنه أبو منصور فيما رواه  ،: جواز ذل الرواية الثانيةو 
  .ونحوه ،صلحة الراجحة من  خول في الإسلاموتقييد الجواز برجاء الم
يريد أن  ؟ فقال: إن كانم ئل عن عيا ة الذمي"سمةت أحمد س   فيما رواه أبو  اوو  عنه:

 .(7)"فنةم يدعوه إلى الإسلام  
 .(8)ختيار شيخ الإسلام ابن تيميةاوالجواز مع التقييد هو 

  :هي بأ لة وحججالأصحاب لهذه الرواية وقد استدل 
"أن الرسول صلى الل عليه وسلم عا  يهو ياً  أنس رضي الل عنه:روى  ما -

 .(9)ونصرانياً"
التي جاء الرسول صلى الل عليه  ؛(10)"اسنهأن الةيا ة من مكارم الأخلاق ومح " -

 .وسلم ليتمها
                                                           

 .102الدجيلي، "الوجيز في الفقه على مذهب أحمد"،  (1)
 .334:10محمد بن مفلح الحنبلي، "الفروع".  (2)
 (.4/1707رواه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ) (3)
 .  486:3ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (4)
 .376:3ابن مفلح، "المبدع"،  (5)
 .199:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (6)
السجستاني، "مسائل الإمام أحمد برواية أبي  اوو "، تحقيق: طارق بن عوض الل، أبو  او  سليمان  (7)

 .189ه(، 1420، مصر: مكتبة ابن تيمية، 1)ط
. الفتاوى 319ه(: 1397، بيروت:  ار المةرفة، 1الاختيارات ابن تيمية، "الاختيارات الفقهية".)ط (8)

 (.3/5الكبرى )
 .118:2رضى، باب عيا ة المشرك، رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب الم (9)
 .376:3ابن مفلح، "المبدع"،  (10)
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أبو الخطاب  :منهمعد  من الأصحاب بتخريج التةزية على الةيا ة صرح وقد 
ية أهل الذمة فقد توقف أحمد وأما تةز " :حيث قالا وابن قدامة في المغني ،الكلوذاني في الهداية

 .(1)"نوفيها روايتا ،ا تهميعلى جواز ع ج  را وهي تخ م  ،فيها
فينبني  ،ل الذمةوقد توقف أحمد في تةزية أه: "والسامري في المستوعب حيث قال

فإنه  فأما تةزية الذمي" :والقاضي أبو يةلى حيث قال. (2)"وفيها روايتان ،على جواز عيا تهم
 .(3)" ةياج على روايتين كالةر  يخ  

منهم للفارق بين مسألتين هو نفي ؛ ألتين على الأخرىإحدى المس هموتخريج
 .ستحضاراً للمةَ الكلي الجامع بينهماوا ،"الةيا ة والتةزية"في مةناها متماللتين 
 وأما كون التةزية تحمل على الةيا ة فلأنا في مةناها،" ى:نج  م  ـهذا يقول ابن الوفي 

 .(4)"بطريق الأولى يفلأن يجوز أن يةز  ،ولأنه إذا جاز أن يقصده في بيته لةيا ته
 :الطلاق إذا علقه على النكاح انعقاد: الثالث فرعال

: فيقول   قه الرجل على النكاح  ذي يةلا ل  ا ؛لاقاختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الط  
 . "إن تزوجت فلانة فهي طالق"

 :روايتينفي ذل   عن إمامهم   الأصحاب   حيث نقلم 
ق فإن تزوج الرجل المرأة التي عل   ،لا يصح ق على النكاح  الطلاق المةل  أن  :الرواية الأولى

 منصوربن  سحاقإ :مام أحمد جماعة منهملإنقلها عن  . يقع الطلاقلمبنكاحه منها طلاقها 
 .عبداللو  ،الكوسج

؟ قال: إن تزوج لم آمره : الطلاق قبل النكاحقلت"جاء في مسائل إسحاق الكوسج: 
 .(5)"أن يفارق

ة أتزوجها فهي أمر اكل  سمةت أبي سئل عن رجل قال:":جاء في مسائل عبدالل 
                                                           

 .  486:3. ابن قدامة المقدسي، "المغني"، 124الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  (1)
 .321:1السامري، "المستوعب"،  (2)
 .199:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (3)
 .659:1"الممتع في شرح المقنع"، ابن الـم نج ى،  (4)
، المدينة المنورة: 1إسحاق بن منصور الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية".)ط (5)

 .1628:4ه(،1425الجامةة الإسلامية، 
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 .(1)"لا آمره أن يفارق ،قال أبي: وقت أو لم يوقت عندي واحد ؟طالق
 .وهذه الرواية هي المذهب المنصوص عن أحمد

 .(2)"والمذهب الأول"وقدم هذه:  ،أن ساق كلا الروايتين بةدقال ابن قدامة 
 ،هذا هو المذهب ،إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق :إن قال": قال المر اوي
 .(3)"عليه  نص ،وعليه الأصحاب

ذهب المنصوص عن النكاح فالمق الطلاق على إذا علا ": ومثلهما ابن رجب إذ قال
 .(4)"أحمد أنه لا يصح

 .(5): الخرقي في مختصرهوجزم بهذه الرواية
وابن قدامة في  ،(6)القاضي أبو يةلى في الروايتين من الأصحاب منهم: عد وقدمها 

 .(10)وابن مفلح في المبدع ،(9)والزركشي في شرحه ،(8)والمجد في المحرر، (7)والكافي ،المغني
 .(11)"والأول أصح": ابن قدامة قائلًا: وصححها

 :وحجج هي ،ةلوقد استدل الأصحاب لهذه الرواية بأ 
صلى الل قال رسول الل  عن جده أنه قال:رواه عمرو بن شةيب عن ابيه  ما -

ولا طلاق  ،ولا عتق فيما لا يمل  ،ذر لابن آ م فيما لا يمل ن"لا  عليه وسلم:
 .(12)"يمل  لابن آ م فيما لا

                                                           

 .358:1عبدالل بن أحمد ابن حنبل، "مسائل الإمام أحمد".  (1)
 .238:3دامة المقدسي، "الكافي". موفق الدين ابن ق (2)
 .46:9المر اوي ، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (3)
 .327الحافظ ابن رجب، "القواعد الفقهية".  (4)
 .149:1الخرقي، "مختصر الخرقي"، (5)
 .139:1"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (6)
 .238:3"الكافي"، . 488:13ابن قدامة، "المغني"،  (7)
 .130:2ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (8)
 .316:3الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (9)
  .302:7ابن مفلح، "المبدع"،  (10)
 .  488:13ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (11)
. وقال: حديث 1181ما جاء لا طلاق قبل النكاح: رواه الترمذي في سننه كتاب الطلاق، باب  (12)

= 
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ولم  ،ة  هو قول جماعة من الصحاب ق على النكاح  عدم صحة الطلاق المةل  أن  -
 .(1)في عصرهم فكان إجماعاً  يةرف لهم مخالفاً 

تي علق الرجل المرأة ال   فإن تزوجم  ،لا يصح الطلاق المةلق على النكاح أن :الرواية الثانية
 .حه منها وقع الطلاقطلاقها بنكا
 ،(2)في الروايتين القاضي أبو يةلى :نهمم؛ ذكر هذه الرواية جمع من الأصحاب   وقد

 ،(5)والمجد في المحرر ،(4)وابن قدامة في المغني  والكافي ،(3)وأبو الخطاب الكلوذاني في الهداية
 .(7)وابن مفلح في المبدع ،(6)والزركشي في شرحه

من أصحابه بةض جها وإنما قد خر   ،أحمدالإمام غير أن هذه الرواية ليست منصوص 
 :هيأخرى  قول له في مسألةٍ 
 ."الةتق على المل  ق"تةلي

ذه الرواية بروا عن هع إذ؛  ل عليه صنيع بةض الأصحاب في حكايتهم للمسألة
ثم ساقوا قوله في  ."على وقوع الطلاقيدل  ماروي عن أحمد ": بصيغة التضةيف قائلين

نفياً منهم للفرق  ؛تل  ألحقوا حكم هذه بحكم  كأنم ف ؛ "الملتةليق الةتق على " :مسألة  
  .في ظاهرها المتشابهتينسألتين بين الم

على  يدل وعنه ما" :قال إذ الخطاب الكلوذاني في الهداية ا هو الحال مع صنيع أبيكمم 
كذل  و  ،إن تزوجت علي  بفلانة فهي طالق فإن تزوج بها طلقت :نا تطلق فإن قال لزوجتهأ

قال  .فأنت طالق فإنا تطلق إذا تزوجهاإن تزوجت   :إذا قال لأمته عقيب عتقها: نقل عنه

                                                           
= 

 .181:3، وبمثله قال الألباني، انظر: صحيح وضةيف سنن الترمذي 477:3حسن صحيح 
 .488:13ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (1)
 .139:2"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، ، أبو يةلى (2)
 .427مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، الكلوذاني، "الهداية على  (3)
 .238:1المقدسي، "الكافي"، . ابن قدامة 488:13ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (4)
 .130:2ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (5)
 .316:3الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (6)
 .302:7ابن مفلح، "المبدع"،  (7)
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 .(1)"والظاهر خلاف ذل  ،بةض أصحابنا: هذا خاص فيمن كان له عليها مل 
تةليق فسخ الةقد وإبطاله " :وهو في سياق تقريره لقاعدة في قواعده  كذل  ابن رجب 

فرع عليها فروعاً فقهية منها إذ ؛ "لم يصح مةتبر شرعاً صح وإلا   إن كان فيه مقصو  ،لوجو ه
ذهب المنصوص عن أحمد فالم ق الطلاق بالنكاح  إذا عل  " هذه المسألة التي نحن بصد ها قائلًا:

واختلفت الرواية عنه فيمن حلف  ،الةقدلا يقصد للطلاق عقيب لأن النكاح  ،لا يصح نهأ
لا؟ على  من يتزوجها عليها بنكاحها هل يصح أمطلاق بتةليق لزوجته أن لا يتزوج عليها 
فمن  ،كما لو شرط أن لا يتزوج عليهااً  حق للزوجة فيصير مقصو روايتين لأن هذا فيه 

 .(2)"ج في الكل روايتينومنهم من خر   ،جرا الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة ولم يخ م 
كما هو الحال مع ابن  ؛سألتينالتسوية بين المقد تةقب بةض الأصحاب إلا أن 

فإن " الفرق بينهما قائلًا: مثبتاً  ،على الأخرى اهاعلة إلحاق حكم إحدضةف إذ  ؛القيم
وها روايتان  ،؟ قيل: في تةليق الةتق قولانوتةليق الةتق ،: فما الفرق بين تةليق الطلاققيل
 .الطلاقأحمد كما عنه روايتان في تةليق عن 

تةليق الةتق عليه أصحابه: صحة و  ،الذي عليه أكثر نصوصههبه والصحيح من مذ
إليه بكل فشرع  الل التوسل  ؛ن الةتق قربة محبوبة إلى الل تةالىأ: والفرق بينهما ، ون الطلاق

 .(3)"وليس كذل  الطلاق ،وسيلة مفضية إلى محبوبه
بين المسألتين مؤلراً أحمد يثبت فيه فرقاً مام قولًا للإحيث نقل يةلى  القاضي أبوومثله 

والذي  ،يمل  هذا فرج قد وطئه لا ماهذا ليس بمنزلة الرجل يطلق  :": قال الإمام أحمدقائلاً 
 .(4)"لم يطأها يطلق قبل المل 

حتى ؛ وهو المختار لةامة أصحابه ،: "المشهور عن أحمدحيث قال وكذل  الزركشي
 .(5)والةتاق"يخالف ذل  التفرقة بين الطلاق  أن بةضهم لا يثبت ما

                                                           

 .427على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  الكلوذاني، "الهداية (1)
 .327ابن رجب، "القواعد الفقهية"،  (2)
، 28محمد بن أبي بكر بن القيم، "زا  المةا  في هدي خير الةبا ". تحقيق: شةيب الأرناؤوط، )ط (3)

 .218ه(، 1415بيروت: الرسالة، 
 .139:2الروايتين والوجهين".أبو يةلى محمد بن الحسين، "المسائل الفقهية من كتاب  (4)
 .316:3الحنبلي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (5)
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 :: مدة الخيار لمن قيل لها أمرك بيدكالرابع فرعال
 ."أمرك بيدك  ": مرأتهد على أن الرجل إذا قال لانص الإمام أحم 

  .أو تر  هي جةله لها فسخ مايأو  ،أو يطلق ، أن يطأإلا   فالخيار بيد المرأة  
فأمرها بيدها حتى  : إذا قال أمرك بيدك" سمةت أحمد قال مسائل أبي  اوو :جاء في 
 .(1)"تر ه أو يطأها

؟ قال: ن أمرها بيدها: أمرك بيدك إلى متى يكو "إذا قال وجاء في مسائل الكوسج:
 .(2)"مالم يغشها

 .(3)وعليه جماهير الأصحاب ،"هذا المذهب قال المر اوي:
 .(4)"عليه جماهير الأصحاب ،"هذا منصوص أحمد وقال الزركشي:
فإن الخيار  ."اختاري:" مرأتهلاالإمام أحمد أيضاً على أن الرجل إذا قال  كما نص  

 .بما يقطةه  يتشاغلالم  اما في المجلس دها مابي
 .(5)وعليه جماهير الأصحاب ،" هذا المذهب :قال المر اوي
عن الإمام أحمد الخطاب الكلوذاني قد قاس كلًا من المسألتين المنصوصتين  اغير أن أب

 .منه للفرق بينهما نفياً  ،ج في كل منهما وجهاً مثل حكم الأخرىفخر   ؛ الأخرىعلى 
 .(6)"كل مسألة  وجهاً مثل حكم الأخرى  ج أبو الخطاب فيوخر  " :قدامة قال ابن 

جهاً أنا لا تطلق أكثر من ج في  قوله " أمرك بيدك" و أي خر  " :وقال ابن أبي عمر
اختاري" أنه وفي قوله " .همامأن لا يتشاغلا بما يقطع كلا طد بالمجلس بشر وأنا تتقي ،واحدة

لكل واحدة منهما قياساً  ،تطلق أكثر من واحدة عند الإطلاق أن وإن لها ،لا يتقيد بالمجلس
 .(7)"على الأخرى

                                                           

 .227أبو  او ، "مسائل الإمام أحمد برواية أبي  اوو "،  (1)
 .969الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية"،  (2)
 .364:8المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (3)
 .473:2ركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"، الز  (4)
 .364:8المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (5)
 .399ابن قدامة موفق الدين المقدسي، "المقنع في فقه الإمام أحمد"،  (6)
 .289:22ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  (7)
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وهو  ،وقد عين ابن مفلح في الفروع منشأ هذا التخريج عند أبي الخطاب الكلوذاني
قياس إحدى المسألتين المنصوصتين على الأخرى نفياً للفرق بينهما قائلًا:" كلام أبي الخطاب 

 ومن حيث إن ،من إحدى المسألتين على الأخرىمن حيث اللفظ لا يقتضي تخريج الةد  
 إنه يمكن حمله على نفي الفرق من حيث التراخي والفور إلا   ،الفرق بينهما يقتضي ذل ي نف

 .(1)حيث الةد "لا من 
بين المسألتين القائم على نفي الفرق الأصحاب تخريج أبي الخطاب بةض  وقد نقل 

 .نصوصتين المتشابهتين في ظاهرهاالم
 :هماوبتفرقة الإمام أحمد بين،ثم تةقبوه ببيان ضةفه 

ولو قال  ،ملكته على التراخي: أمرك بيدك ينوي به الطلاق "وإذا قال لها قال المجد:
 .(2)قاً بينهما"نص عليه مفر  ولم يشغلا بما يقطةه  ، اما فيه ما بالمجلس  اختص مكانه: اختاري 

 .(3)"فلا يتجه التخريج ،أحمد على التفرقة بينهما وقال المر اوي :" وقد نص  
وإذاً لا  ،ين مفرقاً بينهماإن أحمد نص على المسألت"قال أبو البركات:  وقال الزركشي:

 .(4)"يحسن التخريج
بنه صالح إذ جاء في اعنه  وقد نص الإمام أحمد على التفرقة بين المسألتين فيما نقله

إلى فأمرها بيدها  : أمرك بيدك  لامرأته   الرجل   في قول   تذهب   شيءي قلت إلى أ" :مسائله
و أا مجلسهم امت في اختاري نفس  فهو ما " :وإذا قال ،، أو يطأيرجع فيما قال وقتٍ 

 .(5)"كانا فيه غير ما شيءيأخذان في 
سواء؟  "وأمرك بيدك"، "اختاري": قلت" :ه  في مسائل جاءم  الكوسج إذ عنه   وفيما نقله  

ا نفسهم  لها: اختاري فاختارت وإذا قالم  ،قضت فالقضاء ما بيدك   : أمرك  إذ قال لها : لاقال
 .(6)"تل  الرجةةفهي واحدة 

                                                           

 .325:6محمد بن مفلح الحنبلي، "الفروع"،  (1)
 .119:2ابن تيمية، "المحرر في الفقه"،  (2)
 .364:8المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (3)
 .473:2الزركشيي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (4)
 406:1صالح بن أحمد بن حنبل، "مسائل الإمام أحمد برواية صالح".  (5)
 .1154اهوية"، الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن ر  (6)
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 .حق على آخر، ولا يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر عليه من لهالفرع الخامس: 
 ،بالحاكم   لم يمكنه أخذه   حق أحمد فيمن له على إنسانٍ  لإمام  عن ا اختلفت الرواية  

 أم لا ؟ هل يأخذ منه قدر حقه   ،له على مالٍ وقدر 
 :ينث نقل عنه أصحابه في ذل  روايتحي

 .الرواية الأولى: عدم جواز الأخذ
  .ةوهي الرواية المنصوصم  ،(1)الجماعةنقلها عنه 
 .(2)وهي المذهب" ،وهي اختيار عامة الأصحاب" : اويقال المر 

 .(3)المذهب المنصوص المشهور"" :وقال الزركشي
 .(5)في الوجيز   جيليوالد ،(4)بها الخرقي في مختصره   وجزمم 
أم   الأمممانمةم إ لىم ممن   " :موسل   ى الل عليه  صل   بقوله   لرواية  ا لهذه   الأصحاب   واحتجم 

 .(6)"ائـ تمممنم م ، وملا تخم ن  ممن  خمانم م 
 .: جواز الأخذالرواية الثانية

أبو الخطاب الكلوذاني جها إنما خر  ؛ غير أن هذه الرواية ليست منصوص الإمام أحمد
 :أن ساق الرواية الأولى ذ قال بةدم إ؛ مام أحمد في مسألة أخرىللإ على قول  
يحلب ويركب  لمرتهن  في ا ومنةه مأخوذ من قوله   ،له الأخذ إذا أنكره ج أنه يجوزويتخر  "
 .(7)"زوجها بمقدار نفقتها كل ذل  بغير رضا المالكين من مال   والزوجة تأخذ   ،ينفق بمقدار ما

ونسبوا التخريج  ،جةوا على أنا مخر  ونص   ،هذه الرواية وقد ذكر جمع من الأصحاب
                                                           

 .231:11المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (1)
 .231:11المر اوي، "الإنصاف في مةرفة الراجح من الخلاف"،  (2)
 .234:3الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"،  (3)
 .166الخرقي، "مختصر الخرقي ، (4)
 .541الدجيلي، " الوجيز".  (5)
( من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وله 22702رقم ) 88:5أخرجه الإمام أحمد في المسند  (6)

(، وقال: حديث حسن 1264شاهد من حديث أبي هريرة رضي الل عنه عند الترمذي في سننه )
 .784:1غريب، وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة

 .583ن حنبل"، الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد ب (7)
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  .نفياً للفرق بينهما ؛للإمام أحمد في مسألة أخرى وهو القياس على قول   ،منشأهوذكروا  ،لصاحبه
ولم يمكنه أخذه بالحاكم  ،من كان له على آخر حق"جواز أخذ أبو الخطاب ج خر  حيث 
ثم تةقبوه ببيان  "أخذ المرأة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمةروف "من جواز وقدر عليه"
  .تنع إلحاق إحداها بالأخرى ؛مقرين فوارق بين المسألتين المتشابهتين في ظاهرها ،ضةفه

"قال أبو  :ثم تةقبه قائلاً ، يج لأبي الخطابالتخر   نسبم من هؤلاء ابن قدامة حيث 
وإن   ،قه أخذ بقدرهح فإن كان المقدور عليه من جنس   ،ج لنا جواز الأخذ ويتخر   :الخطاب

فأما  .المرأة تأخذ مؤنتها تقويمه مأخوذ من قول أحمد في تحرى واجتهد في كان من غير جنسه  
وهذا إشارة منه إلى  ،نه بأن حقها واجب عليه في كل وقتحديث هند فإن أحمد اعتذر ع

 .(1)"الدين والمخاصمة كل يوم تجب فيه النفقة بخلاف   في كل وقت بالمشقة في المحاكمة   الفرق
جه وخر  " الفرق بين المسألتين قائلًا:مثبتاً يج تةقب هذا التخر  حيث  اممثله ابن اللحو 

ونفقة ولدها  ،بةض أصحابنا رواية عن أحمد في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها
 .(2)يج المذكور"فلا يصح التخر  ؛ أحمد على التفريق بينهما وقد نص   ،بالمةروف

يج مسألة الظفر منه مبيناً جملة ووجه تخر   ،حديث هندحيث ذكر ومثلهما ابن القيم 
أن  للإنسانوأن  ،على مسألة الظفر به   وقد احتجم " تضةف هذا التخريج قائلًا: لفروق  من ا

 لثلالة أوجه: ؛يدل ولا ذي جحده إياهإذا ظفر به بقدر حقه ال   ،يأخذ من مال غريمه
ولهذا  ،الأخذ خيانة في الظاهر    يكونفلا ،أن سبب الحق ههنا ظاهر وهو الزوجية :أحدها
وجوز للزوجة  ،فمنع من الأخذ في مسألة الظفرد على المسألتين مفرقاً بينهما أحم نص  
  .وعمل بكلا الحديثين ،الأخذ

وفي ذل   ،أن ترفةه للحاكم فيلزمه بالإنفاق أو الفراق: أنه يشق على الزوجة والثاني
س هو حقاً  والثالث: أن حقها يتجد  كل يوم فلي عليها مع تكنها من أخذ حقها. مضرة

 .(3)"الدين للحاكم بخلاف  أو ترفةه  ،أن تستدين عليهواحداً مستقراً يمكن 
                                                           

 .341:14ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (1)
البةلي ابن اللحام، "القواعد والفوائد الأصولية وما يتةلق بها من الأحكام الفرعية". ضبط: محمد  (2)

 .251ه(، 1433، بيروت:  ار الكتب الةلمية، 1شاهين، )ط
 .504:5ابن القيم، "زا  المةا  في هدي خير الةبا "،  (3)



 دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه الحنابلة، د. فاطمة بنت عبدالله البطَّاح ،التخريج بنفي الفارق بين المتماثلات

- 608 - 

؛ القائم على إلحاق مسألة بأخرىيج وصريح قول هؤلاء الأصحاب في تضةيف التخر  
 :هو أيضاً صنيع بةضهم

الزوجة من مال زوجها من عدم هو الحال مع الحجاوي حيث استثَ جواز أخذ  كما
ومن له على إنسان حق لم يمكنه أخذه "قائلًا:  مفرقاً بينهما جواز أخذ الحق في مسالة الظفر

ضيف أخذ  على  إذا تةذربحاكم وقدر له على مال لم يجز له في الباطن أخذ قدر حقه إلا  
 .(1)"ذل  فله من نفقة ونحوهاعليه ومن في مةناه ما وجب  ،أو منع زوج ،حقه بحاكم
ثم ذكر تخريجاً آخر نسبه  ،إذ ذكر تخريج أبي الخطاب؛ الزركشي أيضاً  يعصن وهو
  قائلًا: ورجحه على سابقه   ،للمجد
والمرأة تأخذ  ،قول أحمد في المرتهن يركب ويحلب الخطاب قولًا بالأخذ منبو ج أوخر  "
 ،الورلة بةض التركةجه أبو البركات من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم وخر   ،مؤونتها

 .وهو أظهر في التخريج"
  

                                                           

 .453:6البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"،  (1)
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 خاتمة البحث

، وترفع الدرجات. والصلاة والسلام على محمد الحمد لل الذي بنةمته تتم الصالحات
 بن عبدالل المبةوث بأكمل الرسالات، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والكرامات. وبةد:

 فهذه أهم نتائج البحث، وتوصياته:
 نتائج البحث:

 خريج ونفي الفارق تظهر في موضةين:بين الت   عمليةصلة ثمة  .1
ا، وسكتوا ئمة على إحداهم الأ وجو  مسألتين فقهيتين قد نص   الموضع الأول: -

من فقهاء المذاهب طريقاً  -يراهلا عند من  - إلغاء الفارق فيتمهدعن الأخرى، 
جون للمسألة المسكوت عنها حكماً إذ يخر   .من طرق تخريج الفروع على الفروع  

 ها.ليع نصوصمثل حكم نضيرتها الم
على كليهما،  ولكن  الأئمة قد نص  متشابهتين وجو  مسألتين  :الثانيالموضع  -

المذاهب  من فقهاء   -يراهلا عند من  -بحكمين مختلفين ، فيتمهد إلغاء الفارق
نقلون لكل مسألة حكماً من إذ ي ؛الفروع علىيج الفروع تخر   طريقاً من طرق  

 وهو ما اصطلحوا على تسميته بالنقل والتخريج. ،الأخرى
 كان ظاهراً ونفي الفارق بالموضةين المذكورين أعلاه   يجخر  الت  تحقق الصلة الةملية بين  .2

يج الفروع على الفروع قد يكون بنفي تخر  على الرغم من أن في المتون الفقهية، 
 الأخرى . الفارق، وقد يكون بغيره من طرق التخريج  

 فقهاء ولهذا لم يخض غمارها الصةب إلا   ،ثمينةصناعة فريدة  بنفي الفارقيج التخر   .3
وينسبونه  ،متونم الفقهيةالذين ينقلون التخريج في الفقهاء خاصون. كما أن 

وهم بهذا  كانوا من القلة بمكانٍ أيضاً.  ضةيف  أو الت   ،، ثم يتةقبونه بالتأييد  لصاحبه
المتون الفقهية بالمسائل  يثرونو  ،وأهله يقدمون خدمة للفقه الفريد الثمين الصنيع
 ويثيرون الأفهام حول  قة التخريج من جهة أخرى. .من جهة المخرجة
 التوصيات:

حصر الفروع الفقهية المخر جة بنفي الفارق في مذهب الحنابلة أو سواهم، مع  راسة 
  .، وبيان وجه ذل به  على التخريج من تأييدٍ أو تضةيفٍ  ركما قد ي ستد
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 المصادر والمراجع

، بيروت:  ار المةرفة، 1ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. "الاختيارات الفقهية". )ط
 ه(.1397

، بيروت:  ار المةرفة، 1ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. "الر  على المنطقيين". )ط
  .ت(.

نية، ابن مفلح ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات. "المحرر في الفقه". ومةه النكت الس
 هـ(1419، بيروت:  ار الكتب الةلمية، 1المقدسي، )ط

، الرياض :  ار 1ابن تيمية، أحمد الحراني. "شرح الةمدة ". تحقيق: خالد المشيقح، )ط
 هـ(.1418الةاصمة 

، بيروت: 1ابن حامد، الحسن بن علي. "تهذيب الأجوبة". تحقيق: صبحي السامرائي، )ط
 هـ(.1408عالم الكتب، 

ابن حمدان، أحمد الحراني الحنبلي. "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". تحقيق: محمد ناصر الدين 
 ه(.1397الإسلامي، ، بيروت: المكتب3الألباني، )ط

، بيروت: 1ابن حنبل، عبدالل بن أحمد. "مسائل الإمام أحمد". تحقيق: زهير الشاويش، )ط
 هـ(.1401المكتب الإسلامي، 

، الهند: الدار الةلمية، 1بن أحمد. "مسائل الإمام أحمد برواية صالح". )طابن حنبل، صالح 
 هـ(.1408

، 2ابن الصلاح، عثمان الشهرزوري."أ ب المفتي والمستفتي". تحقيق: موفق بن عبدالل، )ط
 ه(1423المدينة المنورة: مكتبة الةلوم والحكم،  

نا، ) .ط، الرياض: وزارة الشؤون ابن رجب، الحافظ، "القواعد الفقهية". تةليق: محمد الب
 الإسلامية،  .ت(. 

 هـ(.1399، مصر:  ار الفكر1ابن فارس، أبو الحسين أحمد. "مةجم مقاييس  اللغة". )ط
ابن فرحون، برهان الدين بن علي. "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام". 

 ه(.1406، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1)ط
امة، ابن أبي عمر. "الشرح الكبير". إشراف: محمد رشيد رضا، ) .ط، لبنان:  ار ابن قد



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 611 - 

 الكتاب الةربي،  .ت(.
، بيروت:  ار الكتب 1ابن قدامة، موفق الدين. "الكافي". تحقيق: محمد السةدني، )ط

 ه(.1414الةلمية، 
، جدة: 1يب، )طابن قدامة، موفق الدين. "المقنع في فقه الإمام أحمد". تحقيق: ياسين الخط

 هـ(.1421مكتبة السوا ي،
، بيروت، عالم الكتب،  1ابن قدامة ، موفق الدين. "المغني". تحقيق: عبدالل التركي، )ط

 هـ(.1406
، بيروت: 1ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "أحكام أهل الذمة". تحقيق: يوسف البكري، )ط

 هـ(.1418 ار ابن حزم، 
"زا  المةا  في هدي خير الةبا ". تحقيق: شةيب الأرناؤوط،  ابن القيم، محمد بن أبي بكر.

 ه(.1415، بيروت: الرسالة، 28)ط
ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "إعلام الموقةين عن رب الةالمين". تحقيق: مشهور آل سليمان 

 هـ(.1423، الرياض:  ار ابن الجوزي 1،)ط
شرح المقنع". تحقيق: عبدالمل  بن  هيش،  ابن المنجى، زين الدين بن عثمان. "الممتع في

 هـ(.1424، مكة: مكتبة الأسدي، 3)ط
 ه(.1414، بيروت:  ار صا ر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان الةرب"، )ط

أبو  او ، سليمان السجستاني. "مسائل الإمام أحمد برواية أبو  او ". تحقيق: طارق بن 
 ه(.1420، ، مصر: مكتبة ابن تيمية1عوض الل، )ط

أبو يةلى، محمد بن الحسين. "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين". تحقيق: 
 هـ(.1405، الرياض: مكتبة المةارف،1عبدالكري اللآحم، )ط

أبو يةلى، محمد بن الفراء. "طبقات الحنابلة". تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان الةثيمين، 
 هـ(.1419يز، ) .ط، الرياض:  ارة المل  عبدالةز 

آل تيمية: أبو البركات عبدالسلام، أبو المحاسن عبدالحليم، أبو الةباس أحمد ، "المسو ة في 
 هـ(.1422، الرياض:  ار الفضيلة، 1أصول الفقه". تحقيق: أحمد الذروي ، )ط

الألباني، محمد ناصر الدين. "إرواء الغليل في تخريج أحا يث منار السبيل". إشراف: زهير 
 ه(.1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 2يش، )طالشاو 
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، الرياض: مكتبة 1الألباني، محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحا يث الصحيحة". )ط
 المةارف،  .ت(.

، الكويت: مؤسسة غراس 1الألباني، محمد ناصر الدين. "صحيح سنن أبي  او ". )ط
 ه(.1423للنشر، 

، 1كام". ضبط: عبدالرزاق عفيفي، )طالآمدي ، سيف الدين. "الإحكام في أصول الأح
 هـ(.1387الرياض: مؤسسة الأنوار

، بيروت:  ار 1الأسنوي، جمال الدين عبدالرحيم. "ناية السول شرح منهاج الوصول". )ط
 هـ(.1420الكتب الةلمية، 

الأصفهاني، أبو الحسين الراغب. "المفر ات في غريب القرآن". تحقيق: صفوان الداو ي، 
 هـ(.1412 ار القلم،،  مشق: 1)ط

الإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن. "مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق". تحقيق: نصر 
 م(.2007، مصر:  ار الشروق، 1فريد، )ط

، 1الأنصاري، محمد بن نظام الدين. "فواتح الرحموت". مطبوع في هامش المستصفي، )ط
 مصر: مطبةة بولاق،  .ت(.

، الرياض: 1عبدالوهاب. "التخريج عند الفقهاء والأصوليين". )ط  الباحسين، يةقوب بن
 هـ(.1425مكتبة الرشد، 

، بيروت:  ار ابن  3البخاري، محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". تحقيق:  يب البغا، )ط
 ه(.1407كثير، 

 هـ(.1424، بيروت:  ار الوراق، 1البروي، محمد بن محمد الشافةي. "المقترح في المصطلح". )ط
،  مشق: 1"المةتمد". تحقيق: محمد حميد الل، )ط محمد بن علي. البصري، أبو الحسين

 هـ(.1384المةهد الةلمي الفرنسي، 
، الرياض:  ار كنوز 1البطاح، فاطمة عبدالل. "تةارض الروايات في المذهب الحنبلي". )ط

 هـ(.1436إشبيليا، 
قهاء". )  .ط، بورسةيد: مكتبة الثقافة البغدا ي، علي بن عقيل، "الجدل على طريقة الف

 الدينية،  .ت(.
البغدا ي، علي بن البهاء. "فتح المل  الةزيز بشرح الوجيز". تحقيق: عبدالمل  بن  هيش، 
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 ه(   1423، مكة المكرمة: النهضة الحديثة، 1)ط
 م(.1993 ، بيروت: عالم الكتب،1البهوتي، منصور بن يونس. "شرح منتهى الإرا ات". )ط 

، 1البهوتي، منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: محمد الشافةي، )ط
 هـ(.1418بيروت:  ار الكتب الةلمية،

البهوتي، منصور بن يونس. "المنح الشافيات بشرح مفر ات الإمام أحمد". تحقيق: عبدالل 
 هـ(.1427، الرياض:  ار إشبيليا، 1المطلق، )ط
، 1بن عبدالل. "البرهان في صول الفقه". ضبط: صلاح عويضة، )ط الجويني، عبدالمل 

 ه(ـ.1418بيروت:  ار الكتب الةلمية،
، الرياض: رسالة 1الجويني، عبدالل بن يوسف. "الفروق". تحقيق عبدالرحمن المزيني. )ط

 هـ(.1405ماجستير، 
: عبدالةظيم الديب، الجويني، عبدالمل  بن عبدالل. "غياث الأمم في التياث الظلم". تحقيق

 هـ(،.1401، القاهرة: نضة مصر، 1)ط
، 1الحراني ، نجم الدين أحمد بن حمدان. "الرعاية في الفقه". تحقيق: علي الشهري ،)ط

 هـ(1428الرياض: مكتبة المل  فهد، 
، الرياض:  ار الرشد، 1الحراني، محمد بن تيم. "مختصر ابن تيم". تحقيق: علي القصير، )ط

 ه(.1429
الحراني، أحمد بن تيمية. "مجموع الفتاوى". تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم،) .ط، المدينة المنورة: 

 ه(. 1416مجمع المل  فهد، 
 ه(.1424، بيروت: الرسالة، 1الحنبلي، محمد بن مفلح. "الفروع". تحقيق: عبدالل التركي، ) ط

 هـ(.1418تب الةلمية، ، بيروت:  ار الك1الحنبلي، إبراهيم بن مفلح. "المبدع". )ط
الحنبلي، علاء الدين البةلي. "القواعد والفوائد الأصولية وما يتةلق بها من الأحكام الفرعية". 

 ه(. 1433الكتب الةلمية،  ، بيروت:  ار1ضبط: محمد شاهين، )ط
، مصر:  ار 1الخرقي، عمر بن الحسين. "مختصر الخرقي". تحقيق: زهير الشاويش، )ط

 ه(.1413،الصحابة للتراث
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